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 الشكر والتقدير
‌

الــدربس وفــت  لــي أبــواب العلــم وأمــدني بالصــبر واشرادة شنجــاز هـــذا أول شــكرنا ع عــز وجــل الــذي أنــار لــي 

كـل مـن يقتنـع بفكـرة فيـدعو إليهـا ويعمـل  إلـى س كما أتقدم بجزيل الشكر والتقـديرنالبحث فالحمد ع رب العالمي

 على تحقيقها لا يبغي بها إلا وجه الله ومنفعة الناس في كل زمان ومكان.

س جامعة القدس وأخص بالذكر الدكتور الذي أشرف على هـذا البحـث - ية الحقوق في كل الكرام  الأساتذة إلى

لــم  الــذين  الاســاتذة س وســعادة فجــزاه الله عنــا كــل الخيــر علــى توجيهاتــه ونصــحه الســديد الــدكتور فــادي ربايعــةس

 طيلة مرحلة الدراسات العليا. والتوجيهاتعلي بالنصائ  يبخلوا 

هـذه الرسـالة  ةلتفضـلهما بمناقشـس مناقشة هذه الدراسـةاء لجنة ـأعض إلىبجزيل الشكر والتقدير  أيضاً كما أتقدم 

 وعلى ملاحظاتهما القيمة. 

  .والشكر والامتنان لكل الذين قدموا لي يد المساعدة من قريب أو بعيد 

 .لكم مني جزيل الشكر والامتنان وكل التقدير والاحترامف
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 الملخص

الهــدف مــن هــذه الدراســة معرفــة مــدى الفاعليــة السياســية التشــرياية التــي يســتخدمها المشــرع الجنــائي 

المختلفـة سوالعوامـل التـي  بأشـكالهاوفي هذا الاطار تم تحديد مفهوم الشائعة  الفلسطيني في مكافحة الشائعاتس

تســاهم فــي انتشــارها سوأركــان جريمــة الشــائعات فــي التشــريع الجنــائي س والســند القــانوني لهــذه الجــرائم س وأليــات 

المواجهة الاجرائية والعقابيـة لجـرائم الشـائعات فـي التشـريع الجنـائي س وبحـث عقوبـة الشـائعات بموجـب القـانون 

 النافذ في فلسطين .

ـــل تلـــد الدراســـاتس كمـــا وتســـتخدم المـــنهج وتســـتخدم هـــذه  ـــه مناســـباً لمم الدراســـة المـــنهج الوصـــفي كون

الاستنباطي والاستقرائي من خلال النظر في الموقف القانوني والفقهي والقضائي من المواجهة الجزائية لجرائم 

 .الشائعات من أجل تحقيق أهداف الدراسة

وقـد  الأفـرادإن جريمـة الشـائعات قـد تسـتهدف  برزهـا:أسلسـلة مـن النتـائجس  إلـىتوصلت الدراسة  خيراً أو 

اقـرار  إلـىمروجهـا  ابتغـىتستهدف م سسات الدولة وقد تستهدف الدولة ذاتهاس فالشائعة قد تكـون شخصـية إذا 

القــوانين الجزائيــة ومنهــا  فــي  التشــريع الفلســطيني إن موقــف كــذلد فــ .رفيــع اكتســاب منصــبأو ذاتيــه  مكاســب

ثلاثة أنواعس نوع متعلق بالشـائعة الموجهـة  إلىجاء واضحاً من نشر الشائعاتس وقام بتقسيمها  قانون العقوبات

المجتمــع أثنــاء الظــروف  أفــرادالمجتمــع أثنــاء الحــروبس ونــوع أخــر متعلــق بالشــائعات الموجهــة ضــد  أفــرادضــد 

 تمنائية علــى حــد ســواء.العاديــةس ونــوع ثالــث متعلــق بالشــائعة الموجهــة ضــد الدولــة فــي الظــروف العاديــة والاســ

 س ذلــد أن تقــع الجريمــة فــي جريمــة الشــائعات تعتبــر العلانيــة ركــن مــن أركــان هــذه الجريمــةس وبــدونها لا  أيضــاً 

 على وجود الركن الخاص أو المفترض والمتممل في العلانية.في هذه الجريمة تقوم  ةالقانونيالاساس والقاعدة 

غيـــر متصـــور  الشـــروع  ان إلـــىوانين الفلســـطينية قـــد  نصـــت بعـــل القـــ أن إلـــىكـــذلد توصـــلت هـــذه الدراســـة 
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 الحــدوف فــي جــرائم الشــائعاتس ســواء الموجهــة ضــد نفســية الأمــةس أو الموجهــة ضــد الدولــة وهيبتهــا ومكانتهــاس 

ع إلا فــي مــن جــرائم الخطــر لا الضــررس ولا شــرو   لأنهــافيهــا حــدوف الشــروع اســتحالة  فــالأولى جريمــة جنائيــة 

 يمكـن  فـلا  مـن جـرائم الشـائعات  أي الموجهـة ضـد الدولـة وهيبتهـا ومكانتهـا لنـوع المـاني فـأن  جرائم الضررس 

ممـل مـا جـاء فـي   الشروع فيها لأنها من الجرائم الجنحية التي لا شروع فيها إلا بـنص القـانون تصور  حدوف 

  لســـنة 10رقـــم   قـــرار بقـــانون قـــانون العقوبـــات س وعلـــى عكـــس ذلـــد فقـــد نصـــت بعـــل القـــوانين  ممـــل قـــانون 

 . 49في المادة   م بشأن الجرائم اشلكترونية2018

نصـوص لتجـريم الشـائعة فـي قـانون العقوبـاتس  أفـراد: ابرزهـامن التوصـياتس عدد الدراسة كما قدمت  

نصــوص لتجــريم الشــائعة بصــورتها الالكترونيــة فــي القــرار بقــانون  أفــرادوعلــى المســتوى الالكترونــي مــن خــلال 

وجــــوب رســــم حــــدود فاصــــلة بــــين جــــرائم القــــدح والــــذم وجــــرائم  أيضــــاً بشــــأن الجــــرائم الالكترونيــــة الفلســــطيني. و 

الشائعاتس باعتبار أن هذا الأمر يعتبر مسألة حاسمة ومهمةس وعلـل الفـارق يكمـن فـي بيـان التكييـن القـانوني 

الكاذبة ضد الرئيس أو الملد أو أعضـاء مجلـس الـوزراء بـين أن يكـون هـذا الفعـل ذم وقـدح أو  لأخباراشذاعة 

شــائعة باعتبــاره مســتوفي لشــروط الجــريمتين فــي ذات اللحظــة. وكــذلد ضــرورة تــدارم الــنقص الــوارد فــي المــادة 

بـة نشـر الشـائعات التـي س والنص علـى أن عقو الفلسطينيمن قانون العقوبات الأردني من قبل المشرع   132 

 ها تقع بحق كل من يقوم بهذا الفعل داخل الدولة وخارجها على حد سواء.ـة ومكانتـتنال من هيبة الدول

  



 

‌خ  
 

Criminal Prosecution of Rumor- Mongering 

Mahmoud Nammoura 

Dr. Fadi Rabaya 

Abstract  

The aim of this study is to assess the legislative and political effectiveness 

employed by the Palestinian criminal legislator in combating rumors. In this 

context, the concept of rumors in their various forms has been defined, along with 

the factors contributing to their dissemination, the elements of the crime of 

spreading rumors in criminal legislation, the legal basis for these crimes, and the 

procedural and punitive mechanisms for confronting rumors in criminal legislation. 

Additionally, the study explores the punishment for spreading rumors under the 

applicable law in Palestine. 

This study utilizes the descriptive method as it is suitable for such research. 

It also employs the deductive and inductive method by examining the legal, 

jurisprudential, and judicial perspectives on the criminal confrontation of rumors to 

achieve the study's objectives. 

Finally, the study has arrived at a series of findings, including that the crime 

of spreading rumors can target individuals, state institutions, or the state itself. 

Rumors may be personal if their disseminator seeks personal gain or obtaining a 

high position. Palestinian legislation regarding criminal laws, including the Penal 

Code, is clear concerning the dissemination of rumors, categorizing them into three 

types: rumors directed against individuals during times of war, rumors during 

normal circumstances, and rumors against the state in both normal and exceptional 

circumstances. 
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Transparency is considered a cornerstone of this crime, as without it, the 

crime does not occur. The legal basis for this crime relies on the existence of 

transparency. Furthermore, some Palestinian laws specify that attempting to 

commit the crime of spreading rumors is inconceivable, especially when targeting 

the nation's morale or the state's prestige and status. Such crimes fall under the 

category of misdemeanors, and attempts to commit them require explicit legal 

provisions, as stated in the Penal Code. 

Moreover, the study presents several recommendations, notably: drafting 

legal texts to criminalize rumors in the Penal Code, and at the electronic level, by 

drafting legal texts to criminalize electronic rumors in Palestinian legislation 

concerning electronic crimes. Additionally, there is a necessity to draw a clear line 

between defamation crimes and rumor crimes, as this is a crucial and important 

issue. The rationale for this differentiation lies in clarifying the legal treatment of 

broadcasting false news against the president, king, or cabinet members, whether it 

constitutes defamation, slander, or rumor, based on meeting the conditions of both 

crimes simultaneously. Furthermore, there is a need to address the deficiency in 

Article (132) of the Jordanian Penal Code by the Palestinian legislator, stating that 

the punishment for disseminating rumors that undermine the state's prestige and 

status applies to anyone who commits such acts within or outside the state's 

borders alike. 
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 المقدمة

اشنسانس إذ كانت  لىاس فمنذ أن خلق الله سبحانه وتع 1 عرفت المجتمعات البشرية ظاهرة الشائعة
س وبناء السمعة أو تقويضهاس وتأجيج الفتن أو الحروبس وكانت لها آثارها الشاملة في الأخباروسيلة لنشر 

مسامع  إلىالتي تصل  الأخبارحياة الفرد والمجتمعس مما يبين رشاد المنهج القرآني في التعامل مع 
آمَنُوا إِنْ جاَءَكمُْ فاَسِقٌ بِنَبأٍَ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهاَلَةٍ، فَتُصبِْحُوا عَلَى ماَ فَعَلْتمُْ  ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ} :لىاس حيث قال تع 2 اشنسان

وفي ظل الظروف والأوضاع التي يايشها الشعب الفلسطينيس كمرت اششاعات وازدادت حدتها  . 3  {ناَدِمِين

المجالس والبيوت بدون إدرام الأثر الناجم عنها في توجيه الرأي العام في الآونة الأخيرةس وقد ترددت في 
ي والتقني غير المسبوقس وما يشهده العالم من تغيرات اشعلامس وفي ظل حركة التطور  4 وتكوين عقليته

اجتماعية واقتصادية وسياسية وتحولات مختلفة في شتى الجوانبس تنامت ظاهرة الشائعات بشكل كبيرس بما 
 . 5 رتب عليها حالات نفسية من الخوف والهلع والاضطراب والفوضىيت

وعلى المستوى المحليس فقد واجه المجتمع الفلسطيني العديد من الشائعات الخطرة الماسة بالنظام 
تقوم  ن منظمة الصحة العالمية إوخير ممال ظهور شائعة تقول  العامس أهمها الشائعات في زمن الكوروناس

شائعة الزلزال  أيضاً س و  6 مالية للمصابين بالفايروس أو لعائلاتهم حال وفاتهم بسبب الفايروس بدفع تعويضات
س وكذلد الشائعات المتعلقة بالاحتلال 2023الذي سيضرب الأراضي الفلسطينية في شهر شباط/ فبراير 

ينيس بغرض التمبيط من اشسرائيليس والتي في غالبيتها يكون مصدرها الاحتلالس ويزرعها في المجتمع الفلسط

                                                           
 .17سص2004سمركز الدراسـات النفسـية والنفسـية الجسديـة س لبنـان س ،سيكولوجية الشائعـةمحمد النابلسي   1 
فايز مصطفى القعايدةس مدى وعي أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين بالأطر الأخلاقية والقانونية المترتبة على نشر اششاعة: جائحة   2 

 .1س ص2021معة م تةس الأردنس كورونا نموذجاًس رسالة دكتوراهس جا
 .6سورة الحجراتس الآية   3 
س الأردنس 7حسام عليان محمد الخرابشةس الآثار القانونيـة للشائعة في القانـون الأردنيس مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوفس المجلد   4 

 .283س ص2021
نون: دراسة فقهية قانونيةس المجلة الليبية العالميةس جامعة بنغازيس العدد سعد سليمان سعيد الحامديس اششاعة وعقوبتها في الفقه والقا  5 

 .3س ص2020س ليبياس 46
أيلول/ سبتمبر  20موقع رام الله الاخباريس خبر بعنوان "أول تعليق من الصحة العالمية حول شائعة منتشرة في فلسطين"س نشر بتاريخ:   6 

 .ramallah.news/post/167299س على الرابط: 2023يوليو/ تموز  2س تاريخ الاطلاع: 2020
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المقترح المصري للتنازل عن جزء من جزيرة سيناء شقامة الدولة عزائمه والتأثير على معنوياتهس أهمها شائعة 
 . 1 الفلسطينية عليها

وبناءً على ما سبق كان لا بد من وجود قاعدة قانونية مواكبة للتطورات السابقةس بحيث ترتب لها 
وتلاءم سبل تداعياتهاس وتواجهها وتحاربها بشكل عامس ولعل إقامة المس ولية الجزائية الأحكام التي تنظمها 

مبادئ الردع  تمبتالتي المواجهة أفضل وسائل  منيعتبر ة ـوالالكترونية ـات التقليديـعلى مرتكبي جرائم الشائع
دعة والتنظيمية لا بد وأن تكون س وعليه فإن الآليات القانونية الرا 2 انتشارها مواجهة الخاص والعام ومن ثم 
الوسائل  إلىلتتمكن من أن تلاءم الشائعاتس لا سيما في ظل سهولة الوصول  للتجريممبينة للأحكام ومباشرة 

اشلكترونية. وعليه فإن هذه الدراسة تبحث في المواجهة الجزائية لجرائم الشائعات في ظل القوانين النافذة في 
 فلسطين.

 أهمية الدراسة 

  في ناحيتين سهما: الرسالةتبرز أهمية هذه 

 أولًا: الأهمية النظرية 

في التعرف على الأحكام العامة للشائعات من حيث ماهيتها  تتممل أهمية هذه الدراسة النظرية 
وخصائصها ومراحل انتشارها وتصنيفها وأهدافها والآثار المترتبة عليها. كذلد تبين هذه الدراسة موقف 

 نائي من جرائم نشر الشائعات والمس ولية الجنائية المترتبة عليها. القانون الج

في ظل عدم وجود دراسات سابقة تحدثت عن جرائم الشائعات في ظل  أيضاً وتأتي هذه الدراسة 
 التشريع الفلسطينيس وبذلد تكتسب هذه الدراسة أهمية علمية ونظرية كبيرة.

                                                           
سبتمبر/ أيلول  14فايز عباسس موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا س مقال بعنوان "احذروا الشائعات"س نشر بتاريخ:   1 

س على الرابط: 2023يوليو/ تموز  2س تاريخ الاطلاع: 2015
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=QLFv5qa650441324742aQLFv5q. 

محمد نائل أبو قلبينس المس ولية الجزائية الناتجة على نشر الشائعات اشلكترونية: دراسة وصفية تحليلية في القانون والقضاء في   2 
مجموعة سما دروب للدراسات والاستشارات والتطوير  –مي أكاديمية التطوير العل –الأردنس مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوف 

 .92س ص2021العلميس العدد الرابعس الأردنس 
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 ثانياً: الأهمية العملية 

بيان القواعد الموضوعية لجرائم الشائعات في ظل في  تتمحور العملية لهذه الدراسة  الاهميةان  
 على حد سواءس  الأفرادالتشريع الجنائي الفلسطينيس نظراً لأن الشائعة ت ثر بشكل كبير على المجتمعات و 

 أو زيادة  انخفاضوفقاً لدورها في  ترابطهم  إلىحالة من التفكد الاجتماعي سوكذلد قد ت دي  إلىمما ي دي 
 . لتلد المجتمعات  المعنوية الروح 

تتممل أهمية هذه الدراسة في ظل سهولة ترويج الشائعات وسرعة انتشارها في هذه الأيام نظراً  أيضاً 
سة لتوافر التكنولوجيا الحديمة وشبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعيس كذلد تبين هذه الدرا

والم سسات في مقابل عدم  الأشخاصخطر الانتهاكات التي يتسبب بها مروجي الشائعات والتي قد تمس 
 العلم بالحكم الشرعي والقانوني مما يوجب تحصين المجتمع من هذه الشائعات.

 إشكالية الدراسة 

الحياة اليومية  الكاذبة حتى أصبحت من أمور الأخبارإن الواقع الذي نايشه حالياً مليء بالشائعات و 
المستخدمة لتحقيق أغراض غالباً ما تكون مضرة بالمجتمع من إضعاف الروح المعنوية وتفتيتها وبث الذعر 
والعداء وعدم المقة في النفوس ونشر بذور الشد والبلبلة بين الناسس بل إن كمير من الناس يساهمون في 

 انتشار هذا الخطر دون قصدس ودون إدرام. 

احكام التشريع الجزائي في ما مدى كفاية : في اشجابة على الآتي إشكالية هذه الدراسة وعليه تتممل
كلًا من قانون العقوبات النافذ وغيره من  الفحصالمفترض أن يتضمن  ومن التصدي للشائعات في فلسطين؟

  التشريعات الجزائية الخاصة ذات الصلة.

إجابات  استعراضمن  القارئ إجابة وافية على اششكالية سابقة الذكر من خلال  إلىتعمد الدراسة 
 فرعية على التساؤلات التالية: 

 ما مفهوم الشائعة؟ وما هي أنواعها؟ وعوامل انتشارها؟ .1

 ؟الفلسطيني الجنائي القانون جريمة الشائعات في وشروط ما هي أركان  .2
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 في التشريع الجنائي؟ ما هي الطبيعة القانونية لجرائم الشائعات .3

 ما هي آلية المواجهة اشجرائية والعقابية لجرائم الشائعات في التشريع الجنائي؟ .4

 النافذ في فلسطين؟ الجنائي الشائعات في القانون  هو جزاءما  .5

 أهداف الدراسة 

 السياسية التشرياية التي ينفذها المشرع ةالاستراتيجي تحديد مدى كفاءة إلىهذه الدراسة تهدف 
 الجنائي في فلسطين لمكافحة جرائم الشائعات من خلال تحقيق الاهداف الفرعية التالية :

 تبيان ماهية جريمة الشائعات والسمات الخاصة بهاس وتمييزها عما يُشبهها من جرائم.  .1

تحديد المكونات المادية لجريمة الشائعات من خلال تحليل أهم أنماطها الجرمية والعناصر المكونة  .2
 لها

 المس ولية الجنائية عن جريمة الشائعات لانعقادتحديد الركن المعنوي الواجب توافره  .3

البحث في مدى كفاية الجزاء الجنائي المقرر في مواجهة مقترفي جرائم الشائعات في تحقيق الردع  .4
 المنشود. 

 المنهج العلمي

اعتمدنا  المنهج المنهج الوصفي كونه مناسباً لممل تلد الدراساتس كما  على  هذه الدراسة اعتمدنا في
الاستنباطي والاستقرائي من خلال النظر في الموقف القانوني والفقهي والقضائي من المواجهة بشقيه التحليلي 

للمنهج الدراسة  استخدام إلىكما وجب التنويه  سالجزائية لجرائم الشائعات من أجل تحقيق أهداف الدراسة
 ذلد في متن هذه الدراسة.  إلىالمقارن كلما دعت الحاجة 
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 هيكلية الدراسة

فصلينس  إلى الرسالة  يتطلب تقسيم هذه لجريمة الشائعات الجنائيةالمواجهة إن دراسة موضوع  
من خلال مبحمينس المبحث الأول نستعرض فيه  لجريمة الشائعاتالركن المادي الفصل الأول نبحث فيه 

صور التجريم س وأما المبحث الماني فنستعرض فيه الأساس القانوني لتجريم الشائعات في التشريع الفلسطيني
مقومات قيام س في حين تم تخصيص الفصل الماني من هذه الدراسة للحديث عن  في صناعة وبث الشائعات

الركن المبحث الأول نبحث فيه  سأيضاً خلال مبحمين  المس ولية الجزائية لجريمة الشائعات ونتائج انعقادها
الجزاء الجنائي في س وأما المبحث الماني فنبحث فيه المعنوي المُنشئ للمس ولية الجزائية عن جريمة الشائعات

 .مواجهة جريمة الشائعات
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الشائعاتالأنماط المادية لجريمة الفصل الأول:   

وضع نموذ  قانوني لكل فعل وسلوم إيجابي أو سلبيس وبتحقق هذا  إلىالجنائية  القوانينتهدف 
السلوم تترتب العقوبة المناسبة له على أساس تقدير مدى جسامة النتيجة الجرمية المُتمملة في الأثر والضرر 

بتكيين  تبدأ التي ةالعقابي وصس وكل ذلد يُممل جوهر التجريم المتضمن في النصالذي تسببه هذا السلوم
 . 1 ريمة وبناء نموذجها القانوني المُتممل في الركن المادي والمعنوي الج

الشائعةس نجد بأنه ثبت وبشكل قاطع وجود آثار سلبية وأضرار مترتبة عليها على الفرد  إلىوبالنظر 
والمجتمعس ومن هنا يأتي دور المشرع الجنائي في قانون العقوبات لوضع حد لهذه الآثار والأضرار من خلال 

 . 2 تجريم سلوم الشائعةس بهدف منع انتشارها وترويجها والحد من آثارها حال حدوثها

الجنائي  التشريعلجريمة الشائعات في المكونات المادية في هذا الفصل تحديد  عليه يحاول الباحثو 
 النافذ الفلسطيني القانون الأساس القانوني لتجريم الشائعات في توضي   وذلد من خلالنس ـالنافذ في فلسطي

 )المبحث الثاني(. اتصور التجريم في صناعة وبث الشائعأهم ومن ثم التعرف على )المبحث الأول(، 

  

                                                           
عبد الفتاح ولد بابـاه س تجريـم الشائعـة وعقوبتهـا في التشـريعات العربيـة والقانـون الدولـي سكلية التدريب المهنية سالسعودية    1 
 .5سص2013س
الأردن  -ريم الشائعة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة سرسالة ماجستير س جامعة الشرق الأوسط سعمان محمد منصور البابا ستج  2  
 .54سص2020س
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 المبحث الاول: الأساس القانوني لتجريم الشائعات في التشريع الفلسطيني

إثبات وجهة نظر محددةس ومع ذلد فقد يترتب عليها ضرر واقع بالآخرينس وقد  إلىتهدف الشائعات 
. ولذلد فإن الأساس القانوني  1 حرب نفسية إلىالرأي العام ككلس ومن الممكن أن تتحول الشائعة  إلىيمتد 

لتجريم الشائعات يشمل ماهية هذه الجريمة والسمات الخاصة بها وحدود سلطة المشرع الجزائي في تجريمها 
 قانوناً. 

الكاذبة في أكمر من نصس بحيث  الأخبارجرائم تروي  الشائعاتس ونشر  الأردنيعالج المشرع وقد 
النافذ في  عقوبات الأردني  من قانون ال132س 131تصدى لهذا النوع من الجرائم بموجب نص المادتين  

م بشأن 2018  لسنة 10قرار بقانون رقم  وكذلد كما جاء في ال س1960لسنة   16 الضفة الغربية رقم
في بحث الأساس القانوني لممل هذا النوع من الجرائم لا بد وقبل البدء   30  ةفي الماد الجرائم اشلكترونية
 السمات الخاصة بجريمة الشائعاتبحث  وكذلد)المطلب الأول(، ماهية جريمة الشائعات من الوقوف عند 

 (.الثالثب ـ)المطل حدود سلطة المشرع الجزائي في تجريم الشائعاتوختاماً بالتعرف على )المطلب الثاني(، 

 وسماتها الخاصةالمطلب الأول: ماهية جريمة الشائعات 

أحد أبرز أساليب الحرب النفسيةس وتنتشر بشكل سريع بين الناسس وخاصةً عندما لا  الشائعةتُممل 
ات متوفرة بالكمية الكافية عما يدور من أحداف تحيط بناس وعلى الرغم من أن خطورة ـيكون هنالد أي معلوم
س  2 حديماً إلا أنها باتت من أخطر الأسلحة المهددة للمجتمعات في قيمها ورموزهاالشائعات بدت تظهر 

رؤية واضحة حول ماهية جرائم الشائعات وسماتها الخاصة لا بد من الوقوف عند مفهومها  إلىوللوصول 
الفرع )وكذلد تمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها )الفرع الأول(، التشريعي والفقهي والقضائي 

 الثاني(.

                                                           
أسامة حسين محي الدين عبد العالس تجريم الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع الجنائي المصري: دراسة تحليليةس   1 

 .17س ص2021س العدد الأولس مصرس 63تصاديةس جامعة عين شمسس المجلد رقم مجلة العلوم القانونية والاق
س 7س العدد 3حسام عليان الخرابشةس الآثار القانونية للشائعة في القانون الأردنيس مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوفس الملحق   2 

 .288-287س ص2021الأردنس 
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 للشائعات  والاصطلاحيالمفهوم اللغوي الفرع الأول: 

شاع حيث تُعرف الشائعة لغةً: نتحدف في هذا الفرع عن مفهوم الشائعات لغةً وقانوناً وفقهاً وقضاءًس 
الشيب شيعاً وشياعاً وشيعاناً وشيوعاً وشيعوعة ومشيعاً: ظهر وتفرقس وشاع الشيبس وشاع الخبر في الناس 
يشيع شيعاًس ومشاعاً وشيعوعةس فهو شائع: انتشر وافترقس وذاع ظهرس وأشاق هوس وأشاع ذكر الشيء: أطاره 

تصل بكل أحد فاستوى على الناس بهس ولم وأظهرهس وقولهم: هذا الخبر شائع قد شاع في الناسس معناه: قد ا
 . 1 المنتشرة الأخباريكن علمه عند بعضهم دون بعل والشائعةس هي 

ومن خلال ما سبق نجد بأن المعاني اللغوية للشائعة تحمل نفس المعنىس وهو نشر المعلوماتس 
سواء أكانت نافعة أو والأفكار المنتشرة بين الناسس  الأخبارفالشائعات جمع شائعةس وهي ما تطلق على 

 ضارة.

رقم النافذ الأردني في قانون العقوبات الأردني الجزائي تعرض المشرع القانونيس فقد  التشريعأما في 
لبيان أحكام جريمة الشائعاتس دون أن يضع تعريفاً لهاس وهذا المسلد لا يعتبر سلبي أو  1960لسنة   16 

عيب تشريعيس نظراً لأنه من الصعب وضع تعرين جامع مانع للشائعةس كما أن المشرع الجنائي غالباً ما 
المصري  التشريع ر  فيهو الداوهذا الموقف يتجنب وضع تعريفات للجرائمس تاركاً هذه المهمة للفقهس 

  . 2 أيضاً الفرنسي والعراقي و 

نجد  1960لسنة   16 رقم  النافذ في الضفة الغربية نصوص قانون العقوبات الأردني إلىوبالعودة 
وبقراءة نص هاتين المادتين يُمكن استنتا   س 3  132س 131نظم أحكام جريمة الشائعات في المادتين  بأنه 

                                                           
 .249س ص2003د الخامسس دار الحديثس القاهرةس جمال الدين بن منظورس لسان العربس المجل  1 
س والمواد 1969لسنة  111  من قانون العقوبات العراقي رقم 211-210  و 180-179ورد تنظيم أحكام جريمة الشائعة في المواد    2 
 17من قانون الصحافة الفرنسي رقم  15س والمادة 1937لسنة  58  من قانون العقوبات المصري رقم 188/مكرراًس 102/دس 80/  و80 

 .1852لسنة 
يستحق العقوبة المبينـة في  -1على أنه " 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية رقم  131 تنص المادة  3 

إذا كان -2المادة السابـقة مـن أذاع فـي المملكـة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 
من ذات القانون السابق ذكره فقد نصت على أن  132هذه الأنباء وهو يعتقد صحتهاس عوقب بالحبس ....". وأما المادة الفاعل قد أذاع 

كل أردني يذيع في الخار  وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتهاس يعاقب -1"
 عاقب بالحبس ..... إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملد أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش..".ي -2بالحبس مدة لا .... . 
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أخبار تُعرف على أنها أخبار كاذبة أو  الضمني التالي لجريمة الشائعات بأنها: قيام شخص بإذاعة المفهوم
 مبالغ فيها بما يترتب عليه وهن نفسية المواطنينس أو النيل من مكانة الدولة وهيبتها.

حي بمجموعة من التعريفات على حسب المجال الاصطلا س فقد عُرفت الشائعةمن الناحية الفقهيةأما 
 الذي عرفت فيه:

هي "ظاهرة سيكولوجية ذات دلالة ومعنى ودوافع خاصة وراء الشائعة كما يراها علماء النفس:  -
ظهورها وانتشارها بين الناسس وهنام شبه إجماع على أنها تلد الأقوال والأحاديث والروايات التي 

  . 1 يتناولها الناس دون التأكد من صحتها أو التحقق منها"
هي "افتراض يرتبط بالأحداف القائمة يُراد أن يصب  موضع  كما يراها فقهاء القانون:الشائعة  -

تصديق العامةس يتم ترويجه من شخص لآخر مشافهة في العادةس ومن دون أن تتوفر أي ملموسية 
أو الروايات غير الموثوق في مصدرها أو  الأخبار"نشر  أيضاً وهي  . 2 تسم  بإثبات صحته"

لمبالغ فيها أو المحرفة كلياً أو جزئياً بأية طريقة من وسائل النشر العلانية التقليدية أو المصطنعة أو ا
 أو سياسية أو اقتصاديةاجتماعية المستحدثةس وذلد بهدف اشضرار بالمصال  القومية سواء كانت 

 . 3 أو عسكرية"
وثبوتها على أنها خبر عرف البعل الشائعة من حيث صحتها : صحتها وثبوتهامن حيث الشائعة  -

غير ثابت ولا يوجد ما يدل على صحتهس وبذلد فقد عرفت الشائعة بأنها "الأقوال والأحاديث 
 . 4 والروايات التي تناقلها الناس دون التأكد من صحتها ودون التحقق من صدقها"

غير ظهر اتجاه عرف الشائعة من حيث غايتها أو هدفها الشائعة من حيث الغاية أو الهدف:  -
س أو الأفرادالوطنيس وتحطيم معنويات  الأمنالمشروع التي تهدف له الشائعةس والمتممل في اشضرار ب

                                                           
س أكاديمية شرطة دبيس اشمارات 12أحمد عمرس الشائعات والجريمة في عصر المعلوماتس مجلة الأمن والقانونس العدد المانيس المجلد   1 

 .159س ص2004العربية المتحدةس 
 .14س ص2007بفلير جانس الشائعات الوسيلة اشعلامية الأقدم في العالمس دار الساقيس ترجمة: تانيا ناجياس لبنانس نويل كا  2 
 .7س ص2018أحمد مبرومس المواجهة الجنائية لجرائم نشر الشائعات التي تضر بالأمن القوميس بدون دار للنشرس مصرس   3 
مهدي علي دومانس الشائعة والأمنس أكاديمية ناين للعلوم الأمنيةس أعمال ندوة أساليب مواجهة الشائعاتس الطبعة الأولىس الرياضس   4 

 .94س ص2001
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سياسية واجتماعية وعسكرية لمرتكب جريمة الشائعةس وبذلد فقد عرفها اقتصادية و تحقيق مصال  
دون أن يرافقه أي  اشعلامالبعل بأنها "خبر مدسوس كلياً او جزئياً وينتقل شفهياً أو عبر وسائل 

وعليه لا يمكن القول بأن جريمة ترويج الشائعات  . 1 دليل أو برهانس ويقصد به تحطيم المعنويات"
تختلف عن جريمة الشائعات بسبب تشابه السلوم الجرمي لكل منهماس وبذلد نجد بأن ترويج 

لمبالغة بسرد خبر نشر أو تداول لخبر مختلق من أساسهس يوحي بالتصديق أو االشائعات معناه "
يحتوي على جزء ضئيل من الحقيقةس وهي تنتشر من خلال الكلمة الشفوية أو المكتوبةس دون أن 

 . 2 تتطلب مستوى من البرهان أو الدليل"

من خلال البحث والقراءة في القرارات والسوابق القضائية الصادرة عن القضائيةس ف القراراتأما بشأن 
وغيرها من المحاكم كمحكمة الاستئناف الفلسطينية لم أجد أي قرار قضائي  في فلسطينمحكمة النقل 

يُعرف أو يوض  مفهوم الشائعةس وكذلد الحال بالنسبة للمحاكم الأردنيةس كمحكمة التمييز الأردنية ومحكمة 
 الاستئناف الأردنيةس وهذا الأمر يعتبر سلبي ويتوجب على القضاء تداركه فيما بعد.

تقدمس ولغايات إعداد هذه الدراسةس فإنني أقترح تعريفاً لجريمة الشائعات على النحو على ما  بناءً 
 التالي: صناعة ونشر أخبار كاذبة أو مُضللة حول أشخاص او هيئات او حوادف بأي وسيلة كانتس بهدف

 ية أوالاجتماع السياسية أواشضرار بمصال  الدولة  المجتمعس أو فراداشضعاف من الروح المعنوية لأ
 . الاقتصادية

وبذلد فإن جريمة الشائعات تختلف عن جريمة إذاعة ونشر الذم والقدح في مواجهة شخص أو 
أشخاص بهدف اشضرار بهم. بمعنى آخرـ لا يمكن تصور جريمة الشائعات إلا إذا كانت غاية الفعل الآثم 

ئعة لا تستهدف الفرد إنما الدولة كلها اشضرار بالدولة أو المجتمع أو فئة منه على نحوٍ جمعي. فجريمة الشا
الشائعات ما هي الا اخبار كاذبة على عكس جريمة الذم والقدح التي يمكن ان  جرائموحيث ان  او بعضها

 . الشخص ممل ان يتم القول بان فلان سارق وهو فعلا سارق  إلىتكون اخبار صحيحة يتم نسبها 

                                                           
 .11س ص1996محمد عممان الخشتس الشائعات وكلام الناسس مكتبة ابن سيناس مصرس   1 
مس 2000س اشسكندريةس 1ه ومهاراتهس دار المكتبة الجاماية للنشر والتوزيع طمفاهيمه وأساليب –هالة منصورس الاتصال الفعال   2 

 .180ص
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 المشابهة لهاالمصطلحات غيرها من و الشائعات  ما بين تمييزالالفرع الثاني: 

وفي هذا اشطار نبحث أوجه المشابهة لهاس المصطلحات تتشابه جريمة الشائعات مع غيرها من 
 المشابهة لهاس وذلد كما يلي: المصطلحاتالتمييز ما بين الشائعات عن غيرها من 

 : الفرق بين الإشاعة والشائعة1

اششاعة هي تضخيم للشائعةس أي بما معناه أن اششاعة تضخيم للأخبار الصغيرةس وإظهارها بصورة 
وجود أخبار موجودةس مع إظهارها بصورة مختلفة عما  إلىمختلفة عن صورتها الحقيقيةس لذلد تشير اششاعة 

أو أحاديث يختلقها البعل  هي في الحقيقةس من خلال التهويل والتعظيمس أما الشائعة فهي "أقوال أو أخبار
لأغراض غير مشروعة ويتناقلها الناس بحسن نية بدون التمبت من صحتها ودون التحقق من مدى 

وعليه فإن اششاعة لا تختلف عن الشائعةس ذلد أن اششاعة تقوم على تضخيم أخبار  . 1 مصداقيتها"
ونا ظهرت الكمير من اششاعات حول حقيقيةس وبالتالي تصب  إشاعةس فعلى سبيل الممال في جائحة كور 

 الوفاة. إلىخطورة المرض وأن أي إصابة بالمرض ست دي حتماً 

 الحديثة  الالكترونية : الشائعة التقليدية والشائعة2

قضية أو خبر او موضوع متداول من خلال الانترنت أو مواقع التواصل الشائعة اشلكترونية 
المحولة أو أي وسيلة تقنية حديمةس ومن الممكن أن يعبر عنها بالصورة الاجتماعي أو الأجهزة والهواتف 

 . 2 والفيديو والصوت

وتختلف الشائعة التقليدية عن الشائعة الحديمة الالكترونية في أن الشائعة التقليدية بطيئة الانتشارس 
دم انحصارها ضمن حدود دولة بقوة انتشارها وعومحددة الانتشار مكاناً وزماناًس أما الشائعة الحديمة فتتميز 

معينةس كذلد الشائعة القديمة تنتشر بوسائل تقليدية  اللفظس الكتابةس الرسائل المكتوبة  أما الشائعة الحديمة 
فتمتاز بسرعة انتشارها من خلال وسائل تقنية حديمة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ممل فيس بومس 

د فالشائعة التقليدية من الممكن أن تكون عشوائية في بعل حالاتهاس كذل وتويترس وواتس ابس وتيد توم.
                                                           

 .40-39أسامة حسين محي الدين عبد العالس مرجع سابقس ص  1 
 .114س ص2012رجاء الحربيس الشائعات ودور وسائل اشعلام في عصر التقنية والمعلوماتس دار أسامة للنشر والتوزيعس الأردنس   2 
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في حين نجد بأن الشائعة الحديمة فهي معدة إعداداً محكماً وبطريقة دقيقة وبمواصفات م ثرةس حتى تحقق 
  . 1 الهدف من اشاعتها والغاية من ترويجها

 الأفرادومن حيث تقصي مصدر كل إشاعةس فنجد أن الشائعة التقليدية يصعب تحديد مصدرها بين 
 الأفرادبما يجعل من تقصيها أمر بالغ الصعوبةس وذلد بسبب أن مصدر هذه الشائعات غالباً ما يكون بين 

ة خصوصاً من السلطات أمر أكمر سهولبالطريقة الشفهيةس أما الشائعة اشلكترونية الحديمة فتحديد مصدرها 
المختصة للدولة المنتشرة فيها الشائعةس بحيث أن رصدها وتحديد مصدرها هو عمل اختصاصي لهيئات 

 . 3 س كوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للشرطة الفلسطينية 2 تُعنى بممل هذه المهمات

 الشائعات والخبر: 3

مرتكزة على الواقع الماديس فلا التي تتعلق بحادف معين وترتكز أو تبدو أنها  المعلوماتالخبر هو "
يدخل فيه التنب ات أو التخمينات المستقبلية باعتبارها تصورات لا تعتمد على عناصر موضوعية أو وقائع 

 .  4 "مادية وإنما تقوم على تأمل نفساني فهي نتائج ذهن من تنبأ بها ولا أساس لها من الواقع المادي

                                                           
جامعة بنغازيس العدد  –د سليمان سعيد الحامديس اششاعة وعقوبتها في الفقه والقانون: دراسة فقهية قانونيةس المجلة الليبة العالمية سع  1 

 .9-8س ص2020س ليبياس 46
بالاتصال ورد للنيابة العامة عدة شكاوى من قيام بعل الأشخاص  2021خلال الحرب اشسرائيلية على قطاع غزة في مايو/ أيار   2 

س وفي هذا -بصورة كاذبة–على المواطنين الآمنين وتهديدهم وترويعهم بأنّ قوات جيش الاحتلال ستقصف منازلهم وأنّ عليهم اشخلاء فوراً 
جتماعي اشطار قامت النيابة العامة بتكلين وحدة الجرائم الالكترونية التابعة للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة بمتابعة مواقع التواصل الا

عن كمبس وضبط الأدلة المادية والمعنوية المتعلقة بممارسة ممل هذا النوع من الشائعاتس كما وأكدت النيابة العامة بأن "كل شخص يمبت 
قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبةس تمير الخوف بين المواطنين وتكدر صفو الطمأنينة العامةس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرهاس 

تُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة". انظر في ذلد: موقع النيابة العامة الفلسطينية في قطاع غزةس بيان صادر عن النيابة العامة بشأن س
س على الرابط: 2023/ 4/ 5س تاريخ الاطلاع: 2021/ 5/ 18جرائم زعزعة الطمأنينة العامة وبث اششاعاتس تاريخ النشر: 

www.gp.gov.ps/ar/post/967. 
  3س بحيث نصت المادة رقم  2018   لسنة10رقم  تم انشاء هذه الوحدة بموجب القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية الفلسطيني   3 

وحدة الجرائم “تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى -1من هذا القرار بقانون على أن "
 س وتتولى النيابة العامة اششراف القضائي عليهاس كل في دائرة اختصاصه".”اشلكترونية

أنيس المحلاويس المس ولية الجنائية عن نشر الشائعات والآثار المترتبة عليها: دراسة مقارنة بالفقه اشسلاميس مجلة كلية الشريعة   4 
 .891س ص2020س المجلد الرابعس مصرس 35والقانون بطنطاس جامعة الأزهرس العدد 
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الدليل القاطعس في حين أن الشائعة  إلىمعروف وواض  المصدرس ويستند  الخبربما معناه أن 
مصدرها مجهول وهي غامضة ولا تقوم على برهان أو دليلس وتأخذ ثلاثة أشكال: الشكل الأول: إخلاق خبر 

الشكل المالث فيتممل  لا أساس له من الصحةس والشكل الماني تلفيق خبر يحتوي على جزء من الصحةس وأما
الخبر يتصف بصفات وبشكل عام يمكن القول بأن  . 1 في تأويل خبر ينطوي على بعل عناصر الصحة

الصدق والدقة والموضوعية وسلامة المصدرس وكذلد يكون الخبر مكتوب بطريقة سهلة ومفهومةس وهذا ما لا 
س لأن  3 الخطأ أن نسمي الشائعات بالخبر الكاذب. وعليه أعتقد بأنه من  2 يتوافر في الشائعات بشكل مطلق

 الخبر يجب أن يتمتع بالصفات التي ذكرناها سابقاً.

 : الشائعة والدعاية4

عملية منظمة هدفها التأثير في الرأي العامس ولم تُعرف الدعاية أو كما تُسمى  البروباجندا  بأنها "
س بينما ظهرت الشائعة منذ زمن بعيدس وتكونت الشائعة تبعاً لتوافر مجال العشرينتظهر الدعاية إلا في القرن 

 . 4 دعاية تجارية ودعاية سياسية" إلىالعمل الملائم لهاس وهو الجمهورس وتنقسم الدعاية 

أسلوب من أساليب الحرب وفي ذلد نجد بأن الدعاية تتشابه كميراً مع الشائعة باعتبار أن كل منهما 
وعلى الرغم من أوجه التشابه هذهس إلا أن س  5 ةس كما أنهما ي ثران في تدعيم اتجاهات قائمةالنفسية الموجه

 هنام فروقاً ما بين الشائعات والدعايات يمكن إجمالها بالنقاط الآتية:

                                                           
س السودانس 17جلال الدين الشيخ زيادس أثر الشائعات السياسية في تاريخ السودان المعاصرس مجلة جامعة أم درمان اشسلاميةس العدد   1 

 .222س ص2010
وقطاع غزة  حركتا  خلف جمال خلفس اعتماد الصحافة الحزبية الفلسطينية على الشائعة وأثرها على التنمية السياسية في الضفة الغربية  2 

 .27س ص2009فت  وحماس نموذجاً س رسالة ماجستيرس جامعة النجاح الوطنيةس فلسطينس 
الخبر الكاذب هو ما لا أصل له أو من يكون له أصل مع بعل التحرينس فإذا كان الخبر قد اختلق واقعة من الوقائع أو شوه هذه   3 

الواقعة كلها أو جزءً منها فيعتبر كاذباًس وكذلد إسناد واقعة أو أقوال إلى شخص دون أن تصدر عنه. انظر في ذلد: عوض متوليس 
 .115س ص2013والتاريخس دار الفكر العربيس مصرس  اششاعة والتعرين والخطر

 .40س ص2007عاطف عدلي العبدس الدعاية والاقناع: الأسس النظرية والنماذ  التطبيقيةس دار الفكر العربيس مصرس   4 
س العدد الأولس 13لمجلد سامي أحمد عابدينس الشائعات بين التحليل والمواجهةس القيادة العامة لشرطة الشارقةس مركز بحوف الشرطةس ا  5 

 .53-52س ص2004اشمارات العربية المتحدةس 
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باعتبارها سلوم معين مقصودس أما في  الأشخاصتستعمل في الدعاية أسلوب اشقناع في نفوس  -
الشائعة فهي تتممل بمجموعة من الأقوال غير الموثوقة المتناقلة بين الناس في مواضيع يحيطها 

 . 1 الغموض
هدف الدعاية كسب الجماهير لتحقيق غايات معينةس بينما تهدف الشائعة للتأثير في شخصيات  -

م وشهواتهمس وقد يكون الدافع لدى ممير الشائعة حب والسيطرة على سلوكهم بإثارة غرائزه الأفراد
 . 2 التميز والظهور

تخضع الدعاية لدراسات دقيقة ومنظمة بهدف إيجاد تأثير معين في الرأي العام أو سلوم معين لدى  -
جمهور المستقبلينس في حين نجد بأن الشائعة تخضع لدراسات دقيقة هادفة فقد تنشأ فجأة في 

 . 3 لأنباء الفوريةالأوساط المفتقرة ل

 الشائعة والاتهام: 5

في شكل بيان مكتوب يتهم شخصا أو  الاتهام ويُعرضوجود دليل على صحتهس  الاتهاميُشترط في 
  بالجرم الذي اقترفه على حد سواءفي لائحة الاتهام تشهر المحكمة المتهم و  سأكمر بارتكاب جريمة معينة

خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع هي فنجدها الشائعة  إلىاما وبالرجوع 
 و تُتداول بين العامة ظناً منهم على صحتها

 

 

 

 

                                                           
 .893أنيس حسيب السيد المحلاويس مرجع سابقس ص  1 
عبد الرحمن أبو بكر جابرس الشائعات في الميدان اشعلامي وموقف اشسلام منهاس رسالة ماجستيرس جامعة اشمام محمد بن سعود   2 

 .21صس 1984اشسلاميةس السعوديةس 
 .893أنيس حسيب السيد المحلاويس مرجع سابقس ص  3 
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 : الشائعة والاستفاضة6

س واستفاض الخبر: ذاع  1 الاستفاضة لغةً "استفاض الناس الحديث شاع وانتشر فهو مستفيل"
وفي الاصطلاح عرفها بن القيم بأنها "الاشتهار الذي .  3 في الحديث: إذا اندفعوا فيه القومس وأفاض  2 وانتشر

وعلاقة الشائعة بالاستفاضة أن كليهما تحمل معنى الانتشار والذيوعس إلا  . 4 يتحدف به الناسس وفاض بينهم"
 . 5 أنهما يختلفان عن بعضهما البعل في أن الشائعة لا يُعلم قائلها غالباًس بخلاف الاستفاضة

 والبيانات: الشائعات 7

على أنها معلومات تُروى عن حدف يعلم به الناسس فتتناول البيانات تفصيلات عن  البياناتتُعرف 
رواية حدثت في الماضي أو  إلىأما الشائعة فتشير .  6 هذا الحدفس كالبيانات المتعلقة بعجز ميزانية الدولة

ا مصدر موثوق تستند إليه وي كد تحققت في الحاضر أو أنها ستتحقق في المستقبل بدون أن يكون له
صحتهاس وقد يكون لا أساس لها من الواقع أي متناقضة في كل أجزائها عن الوقائعس وقد تكون قائمة على 

وعليه يظهر الفرق واضحاً ما بين البيانات والشائعاتس حيث أن البيانات  . 7 التشويه الكلي او الجزئي له
تكون معلومة المصدرس كما هو الحال في البيانات التي تصدر عن الوزارات الحكوميةس وهذا ما يكون عكس 

ض  بدون وجود مصدر واض  لهاس كذلد الاختلاف بين البيانات والشائعات وا الأفرادالشائعات المتناقلة بين 
في أن البيانات تتناول بشكل تفصيلي أمور حدثت بالماضي قد يتناولها الخبر إجمالًا لا تفصيلًاس في حين 

 . 8 الماضي أو الحاضر أو المستقبل إلىنجد بأن الشائعة تستند 

 

                                                           
 .251الفيوميس المصباح المنيرس ص  1 
 .7/212ابن منظورس لسان العربس   2 
 .725ابن فارسس معجم مقاييس اللغةس ص  3 
 .170محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةس الطرق الحكميةس مكتبة دار البيانس بدون طبعة وتاريخ نشرس ص  4 
 .19حسين أحمد حسينس اششاعة في ضوء السنة النبويةس ص  5 
 .5س بدون تاريخ نشرس ص37صلاح نصرس الاشاعات والقانونس مجلة الأمن العامس مصرس العدد   6 
 .17س ص1995محمد هشام أبو الفتوحس الشائعات في قانون العقوبات المصري والقوانين الأخرىس دار النهضة العربيةس مصرس   7 
 .48أسامة حسين عبد العالس مرجع سابقس ص  8 
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 : الشائعة والنقد8

وذلد بإبداء تصرفات اشنسان العامةس والمُتعلقة بخصوصيته وتخر  عن نطاق ذاتهس  إلىيشير النقد 
الرأي بالحكم أو التعليق على قضية عامة أو فكرة جديدة في اجتماع أو صحيفةس أو خطبة منبرية أو مشروع 
خدميس وينصب النقد على فكرة اشنشاء واشدارة أو دافعة تاريخية قديمة أو معاهدةس وكذلد عمل الموظف 

مل أو التصرف بغية التشهير بهس والحط العام دون المساس بشخص صاحبهس فإذا تعدى النقد صاحب الع
 . 1 وقع تحت طائلة القانون واعتبارهس انقلب لجريمة ذم او قدح او تحقير شرفه من كرامته والنيل من 

 ة الشائعات ـلجريمات الخاصة ـالسمالمطلب الثاني: 

بديل عن غياب بعد التعرف على الحقيقة الواقاية لا يبقى أي مجال للشائعةس إلا أنها تبقى مجرد 
الحقيقةس مع الوضع بعين الاعتبار بأن أحد أهم أسباب انتشار الشائعة تعلقها بأمور الناس الحياتية بشكل 

س وفي هذا المطلب سنلقي الضوء على السمات الخاصة بجريمة الشائعات باعتبارها جريمة عابرة  2 عام
 الأفرادوتستهدف )الفرع الثالث(، تابعة الأفعال مُت)الفرع الثاني(، وجريمة شكلية )الفرع الأول(، للحدود 

  .()الفرع الرابعوم سسات الدولة 

  جريمة عابرة للحدودهي الفرع الأول: جريمة الشائعات 

تُعتبر جريمة الشائعات من الجرائم العابرة للحدودس لذلد فهي تتسم بالسرعةس حيث أنها لا تستغرق 
دول عديدةس كما أن  إلىالمستقلس فقد تتجاوز حدود الدولة لتصل  إلىوقتاً طويلًا لتنتقل من المرسل 

 . 3 بالانتشارس وأهمها الشائعات الالكترونيةس مما يزيد من خطورتها وتأثيراتها السلبية أيضاً الشائعات تتسم 
 . 4 وما إن انطلقت الشائعةس فليس من السهل أن يتم توقيفهاس حتى يتم تداولها ونقلها بكافة الصور

                                                           
 .51س ص2003عزت الشربينيس قضايا تشغل الرأي العامس الهيئة المصرية العامة للكتابس القاهرةس   1 
 .33أسامة حسين محي الدين عبد العالس مرجع سابقس ص  2 
 .35أسامة حسين عبد العالس مرجع سابقس ص  3 
 .46س ص2013إبراهيم أبو عرقوبس الشائعات في عصر المعلوماتس مركز ناين للدراسات والأبحافس الرياضس   4 
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ومن الاسباب المرتبطة بأن جريمة الشائعات عابرة للحدود هو احتوائها على محتوى ومادة جذابة 
س مما  1 نقل تلد المادة ليشاهده الاخرون  إلىس مما يجعلهم بحاجة داخلية الأفرادوشيقة يقبل عليها مختلف 

الاخرين دون التحقق من انتشارها بشكل سريع وكبيرس وقد يتم انشاء المحتوى ليناسب رغبات  إلىي دي 
 شرعيته وصدقها مما يزيد من سرعة انتشارها.

ويُعتبر نظام تسليم المجرمين من أهم اشجراءات الدولية لملاحقة المجرمين في الجرائم المُنظمة 
والعابرة للحدود بما فيها جرائم الشائعاتس ويقوم هذا النظام على تسليم المجرم من دولة لدولة أخرىس بهدف 

دولة  إلىكمته عن جريمة قام بارتكابهاس أو من أجل تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهس وتعود بداية هذا النظام محا
مصر القديمةس وذلد عندما عقد الملد  رمسيس  اتفاقية مع ملد الحيميينس وحديماً تم تطوير هذا النظام وزاد 

 . 2 تطبيقه والتعامل فيه بين مختلف الدول حول العالم

 الثاني: جريمة الشائعات جريمة شكليةالفرع 

تتسم الشائعة بأنها جريمة شكليةس فهي ما هي إلا نشر للمعلوماتس حيث أن هذه المعلومات ترتبط 
وعلى اعتبار أن جريمة الشائعات من قبيل الجرائم  . 3 بموضوع هامس في ظروف يتعذر التأكد من صحتها

الشكليةس فإن ذلد يترتب عليه سهولة تداولها وعدم اعتمادها على وسيلة محددة بذاتهاس بل تنتقل من خلال 
س أو من خلال الكتابات اشعلاموسائل متعددة عن طريق الكلام الشخصي الطبيعيس أو من خلال وسائل 

س ولذلد فإن الشائعة تسير بسرعة  4 رواية والقصة والرسم الكاريكاتيري والأغاني والنكتوالم لفات المختلفة كال
س الأفرادجميع  إلىالضوء والصوت من خلال الأقمار الصناعية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف الوصول 

                                                           
 .167أحمد عمرس الشائعات والجريمة في عصر المعلوماتس ص  1 
ة وهرانس الجزائرس لحمر فافةس إجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدوليةس رسالة ماجستيرس جامع  2 

 .2س ص2014
 .38س ص1990محمود أبو زيدس الشائعات والضبط الاجتماعيس الهيئة المصرية العامة للكتابس القاهرةس   3 
عبد الرحيم بن محمد المغدوريس اششاعة وآثارها في المجتمع "دراسة وصفية تحليلية"س الجامعة اشسلاميةس المدنيةس المنورةس المملكة   4 

 .74س ص2010بية السعوديةس العر 
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من السهل  ذلد أن العالم بات قرية إلكترونية واحدةس إذ أنه بات من السهل أن تنطلق اششاعة وليس
 . 1 توقفها

سولكن مجرد بث الفعل او  او وقوع نتيجة  ولا يشترط المشرع الفلسطيني ان يترتب على الفعلس أثار
 الأخبارنشره عمداً يشكل جريمةس إذ أن الجريمة هنا جريمة شكلية وتكون أحداثها نفسية فقطس اي بث 

 أفرادالعام أو إثارة الرعب بين  الأمنشأنها تكدير  والاشاعات الكاذبة لا تتوافق مع أحكام القانونس التي من
اذا كان من المحتمل حدوثه بشكل  خطيراً يكون الفعل و المجتمع أو السلوكيات التي تضر بالمصلحة العامةس 

أحد النتائج الضارة المذكورة في  إلىواض  أو إذا كان يضر بالمصلحة العامةس وقد ت دي الظروف المحيطة 
 . 2 تحقق هذا الضرر فعلاً النص سولو لم ي

 الفرع الثالث: جريمة الشائعات من الجرائم مُتتابعة الأفعال 

تتسم جريمة الشائعة بأنها من الجرائم مُتتابعة الأفعالس في تتعرض بشكل مُستمر للتغير والتحورس أي 
ويعتمد مدى التغيير ناقلها أو مروجهاس  إلىأن محتواها يتغير مع الوقت كلما انتقلت من المصدر الأصلي 

خبرة الناقل في تلقي الشائعة ضمن خبراته وعاداته  إلى إضافةعلى رغبات ودوافع ناقلها ومروجهاس 
ومعتقداتهس وهذا ما يترتب عليه في النهاية وجود مجموعة من الشائعات على ذات الموضوعس وغالبيتها تكون 

 . 3 لا تمت لموضوع الشائعة بأي صلة

 ومؤسسات الدولة  الأفراديمة الشائعات تستهدف الفرع الرابع: جر 

ن جريمة الشائعات تتعدد من حيث النطاق والبقعة المكانية والزمانية التي تنتشر فيهاس لذلد فإن هذه إ
 وم سسات الدولة والدولة ذاتهاس وهذا ما نبحمه كما يلي: الأفرادالجريمة تستهدف 

                                                           
. وأيضاً علي عبد الفتاح رحيمس 39س ص1973كرم شلبيس الراديو والتلفزيون في الحرب النفسيةس مطبعة الأديب البغداديةس بغدادس   1 

يونيو/ حزيران  1توظين الشائعات في نشرات الأخبار التلفزيونية "دراسة تحليلية لنشرات أخبار قناتي التغيير والعربيةس الفترة ما بين 
 .48س جامعة بغدادس العراقس ص2014أغسطس/ آب  31إلى غاية  2014

س 26حسون هجيج وحسن حمزةس جريمة بث اششاعات والأخبار الكاذبة: دراسة مقارنةس مجلة جامعة بابل للعلوم اشنسانيةس المجلد   2 
 .253س ص 2018العدد السابعس العراقس 

س 1995رس الشائعات في الميدان اشعلامي وموقف اشسلام منهاس رسالة ماجستيرس جامعة بغدادس العراقس عبد الرحمن أبو بكر جاب  3 
 .26ص
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الشائعات التي تنطوي على   131 جرم المشرع الأردني في نص المادة : الأفرادأ: الشائعات التي تستهدف 
حيث نصت هذه المادة على  .الأفراد إلىنفسية الأمةس بمعنى الموجهة  إلىالنيل من نفسية الأمة أو الموجهة 

ب يعاق الأفرادأن كل من أذاع أخبار يُعرف أنها أخبار كاذبة أو مبالغ فيها بما يترتب عليها وهن نفسية 
 بالعقوبة المقررة قانوناً في هذه المادة.

  ليست الأفرادوما أود أن أنوه إليه في هذا اشطار أن المقصود بمصطل   الشائعة التي تستهدف 
 الأخباربذاتهمس وإنما تلد  الأفرادالتي تستهدف فرد معين أو فئة معينة من  والأنباء الكاذبة الأخبارتلد 

أو فئة الغالبية منهمس وذلد بهدف إضعاف وحدة الأمة والتأثير على  الأفرادجميع والأنباء التي تستهدف 
 إثارة النعرات الطائفية التي ت جج الظروف الداخلية للدولةس إلىأن ت دي  أيضاً نفسيتهاس والتي من الممكن 

  جزاء  س وبذلد قضت محكمة صل19-ومن الأمملة عليها بعل الشائعات المُتعلقة بفايروس كورونا  كوفيد
قام المشتكى عليه بنشر مقطع  16/5/2020الواقعة المابته تتلخص في انه وبتاريخ معان الأردنية "إن 

صوتي على برنامج الواتس اب يتضمن وجود اصابات بفايروس كورونا في مستشفى معان مما سبب الخوف 
اي ان المشرع اشترط عدا ...  والهلع بين المواطنين والاطباء في المستشفى وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة

من خلال منضات التواصل القصد الجرمي العام توافر قصد خاص وهو ان يصدر عن الفاعل عبارات 
فحواها نشر اخبار كاذبه من شانها التاثير على المواطنين وحيث ان المشتكى عليه وما صدر الاجتماعي 

وعليه وتاسيسا على ما تقدم ....  رائم المسند اليهعنه من افعال وعبارات فانه يشكل كافة اركان وعناصر الج
ادانة المشتكى عليه بجرم اذاعة انباء كاذبه من شانها ان توهم نفسية الامه وهو يعتقد ...  تقرر المحكمة

من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية   131 الفقرة المانية من المادة صحتها خلافا لاحكام 
  . 1 "1960لسنة   16رقم  

رقم  النافذ في الضفة الغربية من قانون العقوبات الأردني  131 ما ورد في نص المادة  إلى وبالعودة
منع الدعاية المفزعة والمميرةس والتي من شأنها إثارة الرهبة والفزع  إلىنحد بأنها تهدف  1960لسنة   16 

  . 2 لدى المواطنينس وإربام الروح المعنوية زمن الحربس وإضعاف الاستعدادات الضرورية لها

                                                           
 .2020يونيو/ حزيران  21س الأردنس 312/2020محكمة صل  جزاء معانس الحكم رقم   1 
 .147س ص1997القاهرةس  طه أحمد طه المتوليس جرائم الشائعات واجراءاتهاس الم سسة الفنية للطباعة والنشرس  2 
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الكاذبة في حال  الأخبارنجد بأن المشرع العراقيس نص على تجريم الشائعات و  ةالمقارن القوانينوفي 
العام بصورة مباشرة ودون أن يشترط  الأمنأو تكدير  الأفرادحة العامة أو إثارة النعرات بين مساسها بالمصل
من نظام مكافحة الجريمة  6/1في المادة س وعلى ذات النهج سار المنظم السعودي  1 حالات محددة

  . 2 المعلوماتية

 ب: الشائعات التي تستهدف النيل من مؤسسات الدولة

من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في من قانون العقوبات الأردني على أن "  152 نصت المادة 
  وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة شحداف التدني في أوراق النقد الوطنية أو 73الفقرتين المانية والمالمة من المادة  

لية العامة يعاقب بالحبس لزعزعة المقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع اشسناد ذات العلاقة بالمقة الما
 ".ثلاف سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار إلىمن ستة أشهر 

التي تستهدف النيل من م سسات وبقراءة النص السابقس نجد بأن المشرع الأردني جرم فعل الشائعة 
س ووصفها بالأنباء الملفقة أو التي تمس بالنقد الوطني أو التي تعمل على زعزعة المقة بمتانة النقد الدولة

  . 3 النيل من م سسات الدولة إلىالوطنيس وبذلد تعتبر هذه الأفعال من قبيل الشائعات الهادفة 

فعل السابقس وهي وكان المشرع الأردني قد حدد الطرق والوسائل التي من خلالها يتم تجريم صور ال
  لسنة 16رقم  من قانون العقوبات الأردني النافذ   73   من المادة 3س 2ذات الطرق الواردة في الفقرتين  

س واللواتي حدد المشرع الأردني فيهن وسائل العلنيةس وهي الكلام أو الصراخ أو بالوسائل الحديمةس مع 1960
لس وكذلد من وسائل العلنية الرسوم والصور والكتابة اشتراط سماعهم من شخص أخر لا دخل له في الفع

                                                           
على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار أو  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  210تنص المادة   1 

ن ذلد بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة أو بيانات أو إشاعات كاذبة ومغرضة أو بث دعايات مميرة إذا كان من شأ
من ذات القانون على أن  211تكدير الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وكذلد تنص المادة 

لغير "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً كاذبة وأوراقاً مصطنعة أو منسوبة كذباً إلى ا
 ذا كان من شأن ذلد تكدير الأمن العام أو اشضرار بالمصال  العامة".إ
على أن "يعاقب كل شخص يرتكب أياً من  2007لسنة  17من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي رقم م/ 6/1تنص المادة   2 

إنتا  ما من شأنه المساس بالنظام العامس أو القيم الدينيةس أو الآداب العامةس أو حرمة الحياة الخاصة أو -1الجرائم المعلوماتية الآتية: 
 لهس أو تجربته عن طريق الشبكة المعلوماتيةس أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ...".إعدادهس أو إرسا

 .105محمد نائل أبو قلبينس مرجع سابقس ص  3 
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الشمسية واليدوية والشارات والتصوير والأفلام إذا تم عرضها في أماكن عامة أو مباحة للجمهورس أو في 
 أماكن ملفتة للأنظارس أو إذا ما عرضت للبيع على أكمر من شخص.

جموعة من الأفعالس منها ما ذا الفعل مإطار هينطوي تحت ج: الشائعات التي تستهدف النيل من الدولة: 
بشأن معاقبة كل من ينشر  النافذ في الضفة الغربية من قانون العقوبات الأردني  132/1 ورد بمتن المادة 

س ويندر   1 أو يُذيع أخباراً كاذبة يعلم بأنها غير صحيحة وأنها تمير الفزع بين المواطنين أو تمس هيبة الدولة
الشائعات التي تنطوي على ذم مجلس الأمة أو أحد الهيئات الرسميةس حيث رتب  أيضاً ل تحت هذا الفع

أو يقوم بنشر شائعة تنطوي على مذمة لهم بصورة عامةس أو من  الأفرادالمشرع عقوبة لمن يقوم بذم أحد 
أعضاء أي ينشر فعل ذم أو شائعة منشورة من قبله قائمة على المساس بمجلس النواب أو الأعيان أو أحد 

الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الجيش أو اشدارات العامة عملًا بما جاء بنص  أفرادمن المجلسين أو أحد 
. مع اشتراط أن 1960  لسنة 16رقم  النافذ في الضفة الغربية من قانون العقوبات الأردني   191 المادة 

 . 2 المكانة التي يمملها ذلد الشخص إلىيه حماية بحكم عملهس وذلد لما فيكون موضوع الذم سبباً لما أجراه 

 الشائعاتحدود سلطة المشرع الجزائي في تجريم المطلب الثالث: 

عالج جرائم تروي  الشائعاتس ونشر  الفلسطيني في قانون العقوباتبأن المشرع كما تم ذكره مسبقاً 
  132س 131الكاذبة في أكمر من نصس بحيث تصدى لهذا النوع من الجرائم بموجب نص المادتين   الأخبار

م 2018  لسنة 10قرار بقانون رقم  س وكذلد  1996لسنة   16رقم  النافذ  من قانون العقوبات الأردني
حدود سلطة س وبعد التعرف على ماهية هذه الجرائمس لا بد من الوقوف عند 1960 بشأن الجرائم اشلكترونية

الموجبات الداعية لتجريم الشائعات في س ويكون ذلد بالتعرف على المشرع الجزائي في تجريم الشائعات

                                                           
وبذلد قضت محكمة صل  جزاء عمان "ان ما قام به المشتكى عليه من افعال عن وعي وعلم واراده خاليه من الاكراه والضغطس   1 

نباء مزعومة غير صحيحه عن انتشار فيروس كورونا وعدم قدرة الحكومة الاردنية على التعامل مع هذه تضمنت قيامه ببث معلومات وا
الجائحة وان اجراءاتها المتخذة غير صحيحةس فان من شانها ان تمير الفزع والهلع في نفوس المتلقينس انما يشكل كافة اركان وعناصر 

 4س الأردنس 6263/2020.". انظر في ذلد: قرار محكمة صل  جزاء عمانس الحكم رقم الجرم المسند اليه ويقتضي ادانته عن هذا الجرم
 .2020يونيو/ حزيران 

س 2013م من عطية أبو النجاس المواجهة الجزائية لجرائم الشائعات: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة اشسلاميةس العراقس   2 
 .126ص
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 )الفرع الثاني(، اشطار القانوني لتجريم الشائعات في فلسطينالوقوف عند  أيضاً و )الفرع الأول(،  فلسطين
 )الفرع الثالث(. غير الصحيحة الأخبارلنشر ونختتم هذا المطلب بالتعرف على مدى وجود حالات مشروعة 

 في فلسطينتجريم الشائعات الموجبات الداعية لالفرع الأول: 

المصلحة المحمية سوف نتحدف عن الموجبات الداعية لتجريم الشائعات بالوقوف عند في هذا الفرع 
وذلد على  سانحسار حرية الرأي والتعبير عند اشضرار الآثم بالغيرس ومن ثم نتعرف على في تجريم الشائعات

 الشكل التالي:

 المصلحة المحمية في تجريم الشائعات  .1

حيث  ستنتشر فيهاعمق في البيئة التي كلما انتشرت الشائعة على نطاق أوسعس كلما كان تأثيرها أ 
بدرجة  أيضاً ها مصال  مشتركة بل يتمتعون أفرادتزاول الشائعات تأثيرها القوي على البيئة التي تسود  بين 

 . 1 انشغالهم بالشائعة إلى باشضافةعالية من التقارب المقافي والقيمي 

 لىإس بل يصل حداف الكبيرة حصراً الشائعات لا يقف عند القضايا والأ تأثيرن علاوة على ذلدس فإ
وتشوه  الأفرادداة تحطم المقة بين أنها إحالة من تفكد القطيعة بينهمس  إلىمما ي دي  المجتمع الواحدس أفراد

مشوشين  أفراد إلى باشضافةومكذبينس  فصائل مصدقين إلىانقسامهم  إلىمما ي دي  تصورهم بشكل كبيرس
 . 2 بخيال أن يبدأبشان الواقع الذي كان من الممكن 

المعنوية للفرد  الروحثير المترتب على الشائعات في استضعاف يمكن إجمال أشكال التأوبشكل عام 
 في اختلاف المقة وتهديم  أيضاً و  بالمجتمع سوكذلد في عدم رؤية الحقيقة وعدم ايصال الفرصة للبروزس

من مقدرتهم على التفكير واعتماد القرار بالشكل  الأفرادسمعة المصدر مما ي ثر على المصداقية سوفي افتقار 
وبتحرر الأكذوبة  و المواقفسأو الموضوعات أالصحي  سوفي عدم مصداقية المعلومات حول معظم القضايا 

بالمحاورة والمناقشة حول مواضيع مخصصة  واغراقهم  الأشخاصغراء إ عليه سوفي  حول تفسير الخطأ
 إلىي العام مما ي دي أيضاً في تمويه واربام الرأوتساهم الشائعة  ذبيةسكمر جاوالابتعاد عن المواضيع الأ

                                                           
 .136س ص1977ته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامةس مكتبة غريبس القاهرةس أحمد بدرس الرأي العام طبيع  1 
 .216س ص2002عوني شاملس الشائعات أكاذيب أم حقائقس دار القلمس البحرينس   2 
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ذلد يتم خلق مناخ  إلى باشضافةبعد ذلد تحركيه بالاتجاه السليمس  التأثير على سلوكه وتصرفاته اللاحقةس
ئد ولأس خاصة الأشخاصنه يضر بسمعة أكما  اليوميةس الأفرادمن عدم المقة تجاه كل ما ي ثر على حياة 

ركتهم لاتخاذ نفعال الجمهورس وحشد دعمهم ومباالذين يشغلون مناصب ومس وليات مهمةس وفي زيادة ا
 الأشخاصنها تمير الرعب وتنشر الخوف بين إضافة أصدارها في وقت لاحقس إ القرارات التي من المتوقع

 . 1 ضاعو أو الأمور عدم مقدرتها على السيطرة على الأ وأية وتظهر ضعفها الأمنجهزة وتزعزع المقة في الأ

 الأمنالداخلي تعد الشائعات من أخطر الأساليب المستخدمة في التأثير على  الأمنوعلى مستوى 
بطريقة أشبه ما تكون بالسحرس ويصعب معرفة مصدرها لأن ضحاياها يأخذونها من  تندسالداخليس لأنها 

لذا فإن خطورة الشائعات لا يستهان بهاس ويجب ألا  سأصدقائهم وأقاربهم مما يعطيها صورة الخبرة الصادق
 . 2 الوطني الأمنيغفل دراسة خطورتها على 

وانب التي تحظى باهتمام بالغ الأهمية بين وعلى المستوى الاقتصادي يعتبر الاقتصاد من أهم الج
انتشار ب المترتبةكافة فئات المجتمعس حيث أن الشائعة يُراد لها في الغالب تحقيق الأهداف الاقتصادية 

س تختلف باختلاف طبيعة المجال الاقتصادي الذي استهدف أن ت ثر فيه سلباً أم متعددةالشائعة وتأخذ اشكالًا 
أن تستهدف الشائعة نشاطاً معيناً من أنشطة الاقتصادي الجزئيس فتكون آثارها في إيجاباًس وهذا ويمكن 

المجتمعس ومن ناحية أخرى  أفرادالغالب مركزة في إطار المتعاملين في هذا القطاع دون أن ت ثر على بقاي 
ة والعملة يمكن أن تستهدف أحد متغيرات الاقتصاد الكلي التي ت ثر في الاقتصاد الوطني في سعر الفائد

 .  3 المجتمع أفرادتوسيع دائرة المتأثرين بهاس ويوسع من دائرة انتشارها بين  إلىالمحلية وغيرهاس مما ي دي 

                                                           
(1) B. Giussaini, 1997, A new media tells different stories, First Monday, volume 2, number 4, April, 
p.77. 

أكاديمية شرطة دبيس المجلد  –مشار إليه في: السيد أحمد مصطفى عمرس الشائعات والجريمة في عصر المعلوماتس مجلة الأمن والقانون 
. وذات الآثار ذكرها: حجاب محمد منيرس الدعاية وتطبيقاتها قديماً وحديماًس 22س ص2004س العدد المانيس اشمارات العربية المتحدةس 12

 .18-17س ص1997للنشر والتوزيعس القاهرةس دار الفجر 
القيادة  –سمير محمود عبد الجوادس تأثير الشائعات الالكترونية على الأمن الوطني الداخلي: دراسة تحليليةس مجلة الفكر الشرطي   2 

 .278س ص2021س اشمارات العربية المتحدةس 119س العدد رقم 30مركز بحوف الشرطةس المجلد  –العامة لشرطة الشارقة 
س جامعة 30مفرح بن سعيد القحطانيس الآثار الاقتصادية المحتملة لانتشار الشائعاتس مجلة البحوف القانونية والاقتصاديةس العدد   3 

 .485س ص2001كلية الحقوقس مصرس  –المنصورة 
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أما الآثار الاجتماعية للشائعاتس فنظراً لتشابد الأوضاع الاجتماعية في العصر الحديثس فإن 
خطورة الشائعات على الاستقرار في أي مجتمع يمكنها النيل من أمنه وسلامته بمجرد إطلاقهاس كما ينتج عنه 

بما فة  نواحي قطاعات المجتمع كا إلىتنتقل  أيضاً و  المجتمعس ب الغير ايجابيةبث روح الانهزام ونشر الطاقة 
فيها السياسة والاقتصادس ويمكن القول بان إطلاق الشائعات على نحو سلبي ينتج عنه انخفاض الروح 

بانخفاض قدرتهم على الأداء واشنتا س حيث يقصد من ذلد اشضرار  الأفرادالمعنوية مما ينعكس على 
عليهس فإن  راً في اشفساد الاجتماعيس وبناءً عات دوراً كبيبالوضع الاقتصادي للمجتمعس وهو ما ي كد أن للشائ

آثار الشائعة في المجتمع تبرز في عدد من المجالاتس وخاصة الجانب الاقتصادي الذي يتصل بمعدل 
الاجتماعية تضرراً  الحياةس ومن ثم فإن نشاط المجتمع الاقتصادي يكون من أكمر أنماط الأفرادرفاهية 

 . 1 بالشائعات

وبناءً على ما سبق فإن مختلف الآثار السلبية على أفعال الشائعات تممل موجبات حقيقية لتجريم 
هذه الأفعالس كنوع من الوقاية من هذه الآثارس وبنفس الوقت الحفاظ على أمن المجتمع واستقرارهس وترابطاته 

 الاجتماعيةس لذلد فإن آثار الشائعات سبب حقيقي لتجريمها قانوناً.

 عند الإضرار الآثم بالغير الرأي التعبير و حرية  رانحسا .2

والشائعات الكاذبة جريمة ضد المصلحة العامة س حتى لو كان الامر  الأخبارتشكل جريمة نشر 
من أوالشائعات الكاذبة من الجرائم التي تعرض  الأخباريتعلق بانتهام الحقوق الفردية ستعتبر جريمة نشر 

شرع الافعال التي وتشكل انتهاكا لحق يحميه القانون س وبهذه الجرائم يجرم الم ياً وداخل خارجياً  الدولة للخطرس
قدر الامكانس  بينما كان الخطر محتملاً  لجعله ممكناً  لكنه كان كافياً  من الدولة للخطرسمن شأنها تعرض أ

ن الحق في لأ ويكتفي لارتكاب الجريمة بشكل مشروع أن يمبت تهديد المصال  المشمولة بالحماية الجزائيةس
 . 2 العليا الأساسيةالكاذبة والشائعات التي تتأثر بشكل مباشر بالجريمة هو المجتمع ومصلحته  الأخبارنشر 

                                                           
إبراهيم محمد خضرس دور اشعلام في ترويج ومكافحة الشائعاتس ندوة الشائعة والحرب النفسيةس المركز العربي للدراسات الأمنية   1 

 .53س ص1990والتدريبس الرياضس 
 .38س ص1982مأمون محمد سلامةس الجرائم المضرة بالمصلحة العامةس قانون العقوبات: القسم الخاصس دار الفكر العربيس مصرس   2 
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شائعات الكاذبةس يمكن لمصلحة المجتمع وال اشعلامبصرف النظر عن الموضوع الذي يتناوله 
و قدد أ الخارجي اذا كانت الشائعة تتعلق بالمعلومات الحربية والعسكرية للدولةس الأمنن تكون أالمحمية 

وقد يكون التجريم بغرض اقتصادي اذا كان ي ثر على الاقتصاد الوطني  الداخليس الأمنتتعلق بأمور الحماية 
 . 1 سعر السلعة او المستندات المالية القابلة للتداول سمسببا الغلو والانحطاط في

للرأي العام ويكون  للاً في أن من ينشر أخبار كاذبة مع علمه بذلد يكون مروجاً للباطل ومضولا شد 
هدد بالخطر مصلحة  س كما انه قد نال بالاعتداء اوالأخبارقد أساء استعمال حرية الرأي والتعبير في نشر 

اصبحت بديلا للحروب  لكاذبةوالاشاعات ا الأخبارن الحرب النفسية والتي من أهم اسلحتها معينة. وذلد لأ
الكاذبة تعد من أهم  والاشاعات الأخبارفتحقق نفس النتائج التي تحققها تلد الحروب. وأصبحت العسكريةس 

لد تصدى لها فكار لذتمير عواطف الجماهيرس وتعمل على بلبلة الأ لأنهاالاسلحة في أوقات الحروبس 
 . 2 من خطورة بالغة المشرع بالتجريم لما لها

التي نصت س من الحقوق المعروفة والمتفق عليهاس و يالحق في الافصاح والتعبير عن الرأويعتبر 
أما الشائعة فهي مختلفة عن حرية الرأي والتعبيرس باعتبار أن القصد منها س  3 عليها غالبية دساتير العالم

وأفكارهم ومعتقداتهم من خلال قول أو فكر معينس أما حق الرأي والتعبير فهي  الأفرادالتأثير على وجهات 
أو  المساس بشخص صاحب الأمرس أو القيام بأمر من شأنه التشهير بهس بدون في مسألة معينة إبداء الرأي 
 . 4 كرامتهقيمته و الحط من 

وفي ذلد يمكن القول بأن حرية الرأي والتعبير تنحسر عند اشضرار الآثم بالغيرس ذلد أن الشائعة 
تتناول موضوعاً مهماً قد لا يهم الجمهورس وقد يكون مختلفاً أو تشوبها لموضوع قائم وموجودس أما الحق في 

                                                           
 .251حسون هجيج وحسن حمزةس مرجع سابقس ص  1 
 .108س ص2010ةس إبراهيم محمود اللبيديس الحماية الجنائية لأمن الدولةس الطبعة المانيةس دار الكتب القانونيةس القاهر   2 
منهس والتي نصت على  19نص على حرية الرأي والتعبيرس ضمن المادة  2003وفي ذلد نجد بأن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة   3 

"لا مساس بحرية الرأيس ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلد من وسائل التعبير أو الفن مع  أنه
 مراعاة أحكام القانون".

 .144س ص2020سفيان لعو س الحق في النقد بين اشباحة والتجريمس رسالة دكتوراهس جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلاباسس الجزائرس   4 
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لجمهور أو واقعة صحيحة لا تتعرض للحياة الخاصة بالآخرين الرأي والتعبيرس فإنه يكون موضوع يهم ا
 . 1 مقترنة بحسن النية مع الدقة في النقد

 فلسطينالشائعات في الإطار القانوني لتجريم الفرع الثاني: 

بشكل سلبي  وقوف المشرععلى الرغم من أن الشائعات ظاهرة سريعة الانتشارس إلا أن ذلد لا يعني 
سلسلة من القواعد  عليه التحرم بشكل إيجابي نحو تجريمهاس ويكون ذلد من خلال إقراربل يجب اتجاههاس 
المجرمة للشائعاتس وفي هذا الفرع نحاول الحديث عن اشطار القانوني لتجريم الشائعات في ظل  القانونية 

  القانون النافذ في فلسطينس وذلد على الشكل التالي:

  1960( لسنة 16رقم ) النافذ في الضفة الغربية قانون العقوبات الأردني .1

التشريع الداخلي الجنائي نجد بأنه يتناول جريمة الشائعة بذات الطريقة التي يتناول فيها  إلىبالنظر 
وفي هذا اشطار نحاول الوقوف عند اشطار س  2 باقي الجرائم الأخرى المتعلقة بالاعتداء على مصال  الدولة

في والذي جاء فيه  1960  لسنة 16رقم  في إطار القانوني العقابي الأردني النافذ القانوني لتجريم الشائعات 
والمتممل في إعطاء رؤية واضحة حول التنظيم القانوني لجريمة الشائعة في  152س132س131س130المواد  

 قانون العقوبات الأردني.

يخلو من نجده  وبالاطلاع على النصوص القانونية في قانون العقوبات الاردني المطبق في فلسطين
أي نص يجرم الشائعات كجريمة مستقلة أو قائمة بذاتهاس وإنما نجد بأن الشائعة تندر  ضمن بعل 

 س والتي وردت الشائعة كحالة من إحدى حالاتها.النصوص القانونية المجرمة لجرائم أخرى 

تنص التي   الأردني النافذ من قانون العقوبات  131 المادة  إلىنقتصر التطرق ي هذا اشطار وف
يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف -1على أنه "

إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد -2 أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
-1من ذات القانون على أنه "  132 ". ونصت المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهرصحتهاس عوقب 

                                                           
 .303عماد محمود النجارس النقد المباحس دار النهضة العربيةس القاهرةس بدون تاريخ نشرس ص  1 
 .213س ص1996القسم العامس الأردنس  –عقوبات محمد نجمس قانون ال  2 
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كل أردني يذيع في الخار  وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة 
-2 بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. الدولة أو مكانتهاس يعاقب

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملد أو ولي العهد أو أحد 
 ".أوصياء العرش

كان قد  لعقوباتالفلسطيني في قانون االجزائي س بأن المشرع النصوص القانونية السابقةوالمُلاحظ في 
من هيبة الدولةس تحقيقاً  تمسس والتي  الغير صحيحة الأخبارأدر  الشائعات ضمن أفعال أخرىس وهي إذاعة 

وفي رأيي هذا الأمر يعتبر نقص  من الشائعات والمتمملة في اهتزاز واضطراب المجتمع. الأساسيةللغاية 
ها أفرادلى الدولة و   تشريعي في قانون العقوبات يتوجب تداركه نظراً لما للإشاعة من تأثير سلبي كبير ع

 وجماعاتها.

 م 2018لسنة  (10)رقم  الفلسطيني بشأن الجرائم الإلكترونية قرار بقانون  .2

في فلسطين عديد النصوص المتعلقة بمكافحة  تضمن القرار بقانون بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية
لجهات التحري  من ذات القرار بقانون السابق ذكره  39  مادةالالشائعات عبر الوسائل اشلكترونيةس منها 

والضبط المختصةس إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجهاس بوضع أي 
القومي أو النظام  الأمنعبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرهاس من شأنها تهديد 

لعام أو أحد مساعديهس وتطلب اشذن بحجب العام أو الآداب العامةس أن تعرض محضراً بذلد على النائب ا
 . نية أو حجب بعل روابطها من العرضالموقع أو المواقع اشلكترو 

   30  المادة إلىنجد بانه وردت في الجزء الاجرائي لهذا القرار بقانون وبالرجوع  المادةوبتحليل نص 
محجوب بموجب أحكام المادة  كل من نشر قصداً معلومات عن موقع إلكترونيوالتي تنص على ان  أيضاً 

  من هذا القرار بقانونس باستخدام أنظمة أو موقع أو تطبيق إلكترونيس يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 39 
ثلاثة أشهرس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردنيس ولا تزيد على ألف دينار أردنيس أو ما يعادلها بالعملة 

  .نجد ان تلد المواد مرتبطة ببعضه البعل سقوبتينالمتداولة قانوناًس أو بكلتا الع
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نصوص مباشرة  نظمي لم  الفلسطينينجد بأن المشرع  نصوص المواد السابقة  ومن خلال قراءة 
ورة من صور الجرائم الالكترونية وهذا واض  في نصوص باعتبارها ص  لتجريم فعل الشائعات الالكترونية

 . 24  المادةو   22  المادةو   39  المادةو    30  المادة

من ذات القرار بقانون تضمنت حكماً عاماً مفاده أن أي جريمة   45 وفي ذلد نجد أن المادة رقم 
الكترونية لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القرار بقانون يتم العقاب عليها بذات العقوبة المقررة لنفس 

اهمة الجنائية المختلفة بما في ذلد الاشترام حالات المس أيضاً الجريمة في صورتها العاديةس ويشمل ذلد 
بما معناه أنه في حالة ارتكاب أي جريمة الكترونية غير منصوص عليها في الجرمي والتدخل والتحريل. 

القرار بقانون بشأن الجرائم اشلكترونيةس وتم تجريمها في تشريع أخرس فإن التجريم يكون على أساس ذلد 
لشائعة اشلكترونية؟ حيث أنها لم تُجرم بنص واض  في القرار بقانون بشأن الجرائم التشريع. ولكن ماذا بشأن ا

الالكترونيةس ولم نجد لها أي تجريم في أي تشريع أخر نافذ في فلسطينس وبرأيي في هذه الحالة تنطبق على 
الشائعة الالكترونية    من القرار بقانون معتبرين أن39س30المادتين  جريمة الشائعة الالكترونية ما جاء بمتن 

التدخل غير القانوني والتعسفي في حياة وخصوصيات الآخرين أو في ش ون أسرهم  صورة من صور
كلمات مكتوبة أو سلوكيات من شأنها أن من الممكن أن تكون على شكل " أيضاً س وهي  1 ومنازلهم ورسائلهم

عنصري بحق فئة معينة بسبب انتمائها العرقي أو إثارة الكراهية العنصرية أو الدينية أو التمييز ال إلىت دي 
 . 2 "المذهبي أو اللون أو الشكل أو بسبب اشعاقة

 بشأن المطبوعات والنشر  1995لسنة  (9)الفلسطيني رقم  قانون ال .3

من خلال قراءة نصوص هذا القانون نجد بأن المشرع الفلسطيني تعامل مع الشائعات المنشورة من 
خلال المطبوعات المرخصة بطريقة مختلفة من حيث التنظيم والتجريمس حيث أن قانون المطبوعات والنشر 

ا انطوت على أياً حظر العديد من المواد التي يُمكن نشر الشائعات من خلالها إذا م 1995   لسنة9رقم  
من هذا القانونس والتي تنص   /أ37 من الموضوعات التي حظر نشرها وهي التي أوردها المشرع في المادة 

العام أو  الأمنأي معلومات سرية عن الشرطة وقوات -1: يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يليعلى أنه "
                                                           

 .2018   لسنة10رقم  من القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية الفلسطيني  22المادة   1 
 .2018   لسنة10رقم  من القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية الفلسطيني  24المادة   2 
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المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات -2. أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها
الوحدة الوطنية أو التحريل على  إلىالمقالات التي من شأنها اشساءة -3. والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً 

وقائع -4. المجتمع أفرادارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين 
التي يقصد منها زعزعة  الأخبارالمقالات أو -5. الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة

أو حرياتهم الشخصية أو  الأفرادالتي من شأنها اشساءة لكرامة  الأخبارلمقالات أو ا-6. المقة بالعملة الوطنية
-8. والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة الأخبار-7. الأضرار بسمعتهم

اشعلانات التي ترو  الأدوية والمستحضرات الطبية والسجائر وما في حكمها إلا إذا أجيز نشرها مسبقاً من 
 ".قبل وزارة الصحة

صيغة نشر الشائعات والنشر إذا كانت على  توبقراءة نص المادة السابق نجد بأنه حظر المطبوعا
أن المادة نصت على حظر نشر  إلى إضافةالتي تنطوي على أياً من المضامين المبينة بنص هذه المادةس 

الشائعات بطريقة صريحة ومباشرة ممل ما ورد في الفقرة السادسة من هذه المادةس أما بشأن باقي الفقرات من 
إذا تضمنت شائعات تنطوي على نفس المضمون وإن لم هذه المادة فيمكن إيقاع التكيين عليها في حال ما 

يكن قد نص عليها المشرع بطريقة مباشرةس إلا أنه لم يشترط صحة المعلومات المنشورة إذا ما كانت أحد 
 المنشورات المنصوص عليها في الفقرات أعلاه.

من قانون المطبوعات   /أ37 وفي هذا اشطار يُمار التساؤل التالي حول مدى انطباق نص المادة 
والنشر الفلسطيني السابق ذكرها على سياق الشائعات إذا ما تضمنت ما ينطوي على أياً من المضامين 

وقائع الجلسات السرية للمجلس تنص على حظر نشر س فمملًا نجد بأن هذه المادة ؟الواردة بالفقرات أعلاه
لاخذ باعتبار المس ولية الجزائية عن نشر الشائعات س  فهل من الممكن أن يتم االوطني ومجلس وزراء السلطة

إذا ما كانت الجلسة السرية مُختلقة وصادرة على شكل شائعة دون ان تكون الجلسة هي الجلسة الأصلية؟ 
النتيجة  إلىس فعدم صحة المنشور لم ي دي  1 البعل يرى بأن شرط انطباق هذا النص هو صحة المنشور

المضمون الصحي س لذا من غير الممكن تكيين ذلد النص إذا ما كان المنشور  التي ت ول إليها نتيجة نشر
على صيغة شائعةس وبرأينا نعتقد بأن من يقوم بنشر تلد المعلومات سواء صحيحة أو خاطئة فهو قد عمد 

                                                           
 .79س ص2018دينا فهميس الحماية الجنائية في إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيةس   1 
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لمخالفة القانون فإذا ما كانت صحيحه فهو أهل لانطاباق النص عليه لما تضمنت حالته من تجريم صري  
اشرس أما إذا ما كانت خاطئة فناشرها كذلد وقع في نطاق التجريمس فنيتجة الشائعة على تلد الموضوعات ومب

قد ت ول لنتائج أكمر سوءً من التي كانت عليها نتيجة إذا ما كان المنشور حقيقيةس كما أنه من الأساس للا 
ات محاكم دون إقرار المحكمة يحق له نشر أي مضمون متعلق بمحضر تحقيق دون اجازات النيابة أو جلس
القانون العقابي من   85  رقم لذلدس فلا يمكن الاعتداد بجهل القانون في هذه الحالةس وبذلد نجد بأن المادة

 ".لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرمتنص على أنه " 1960  لسنة 16رقم  الأردني النافذ 
من قانون   /أ37 المبينة بالمادةعبر المطبوعات تنطوي على الحاله السادسة وبناءً عليه فإن نشر شائعات 

 المطبوعات الفلسطيني.

 2004لسنة   12 قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم من   99 الأولى من المادة  الفقرةنصت 
غير  معلومات أو تصريحات أو بيانات يحظر على أي شخص بث أو ترويج الشائعات أو إعطاء"على أنه 
 ".مضللة قد ت ثر على أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق أو على سمعة الجهة المصدرة أو صحيحة

 2004لسنة  (12)قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم  .4

ومن خلال قراءة القوانين السابقةس لم نجد أي نص قانوني يتحدف عن الشائعة بمفهومها الحقيقي 
حيث أن الشائعة في التشريع الفلسطيني وردت ضمن الذي تحدثنا عنه في المطلب الأول من هذا المبحثس 

حالات معينة تمس مواضيع تعنى بالوضع المالي على سبيل الممالس أو بأمن الدولة كما جاء به المشرع 
تجريم واض  ومحدد للشائعةس على الرغم من أن  أي أنه ليس هنام الأردني في قانون العقوباتس بما معناه

بعل القوانين والتشريعات المقارنة كانت قد نظمتها بنصوص صريحة وواضحة وباعتبارها جريمة قائمة بحد 
ذاتهاس وكل ذلد على الرغم من الخطورة الكبيرة الناجمة عن الآثار السلبية المترتبة على الشائعاتس وهذا ما 

نصوص لتجريم الشائعة في  أفرادعلى المستوى التقليدي من خلال  بير يتوجب تداركهيعتبر نقص تشريعي ك
نصوص لتجريم الشائعة بصورتها الالكترونية في  أفرادقانون العقوباتس وعلى المستوى الالكتروني من خلال 

 القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية الفلسطيني.
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 ة وبث ِّ الشائعات صور التجريم في صناعالمبحث الثاني: 

المُنظمة لجريمة الشائعات في القوانين النافذة في فلسطين نجد  التشريايةمن خلال قراءة النصوص 
سلوم  الركن المادي فيهاس والذي يُعرف على أنه كغيرها من الجرائمس يُشترط لقيامها توافر الشائعاتبأن 

 إلى. وعليه يشير الركن المادي  1 أو لجسم الجريمةمادي ملموس للمظهر الخارجي للجريمة أو للجريمة ذاتها 
س ويترتب عليه نتيجة جرمية ماسة بحق من الحقوق المصانة إيجاباً أو سلباً  اجرامي صادر من فرد فعل

المبحث الماني من الفصل نتحدف في  وعلى ذلد.  2 قانوناًس ممل الحق في الحياةس والحق في العملس وغيرها
 الشرط المفترض توافره في جرائم الشائعات الوقوف عندركن جريمة الشائعات المادي من خلال  عن الأول

التعرف  أيضاً و )المطلب الثاني(، الشائعات  صُور الأفعال الآثمة في جريمةوكلد بحث )المطلب الأول(، 
ية ما بين الفعل والنتيجة وختاماً بعرض علاقة السبب)المطلب الثالث(،  النتيجة الجرمية لجريمة الشائعاتعلى 

 )المطلب الرابع(.في هذه الجريمة 

 في جرائم الشائعات توافره رض ـفتـرط المـالش: الأولالمطلب 

وبدونه لا يمكن وصف هذا  سالركن الذي يفترض القانون توفره في صفة الجاني"المفترض هو الشرط 
النشاط بأنه جريمةس بحيث أن هذا الركن غير متوفر في جميع الجرائم بل فقط في جرائم محددة حسب 

بأن جريمة الشائعات يُشترط يعني س وهذا العلانية في جرائم الشائعات هي   4 . والشرط المفترض 3 "القانون 
لو قام هذا الشخص بنشر معلومات صحيحة ولم فيها قيام شخص بنشر معلومات غير صحيحةس فماذا 

بنشر معلومات صحيحة واستطاع  أيضاً يستطع اثباتهاس فهل تعتبر شائعات؟ وماذا لو قام هذا الشخص 
إرادة الشعوب ومعنوياتهم وهن  أن تتسبب في العام للخطر أي كان من شأنها الأمناثباتهاس ولكنها عرضت 

                                                           
 .159س ص 2015ناهد ديب الحرازينس المس ولية التأديبية لأعضاء البرلمانس دراسة مقارنةس الطبعة الأولىس دار الفكرس مصرس   1 
 .173س ص 2006للدراسة والنشرس بيروتس علي جعفرس قانون العقوبات والجزاءس الم سسة الجاماية   2 
 . 42س ص2018عصام عمرانس الوساطة والمحسوبية بين الواقع والتجريمس رسالة ماجستيرس جامعة النجاح الوطنيةس فلسطينس   3 
كه الجرمي ويعرف هذا الشرط أيضاً باسم الركن الخاصس وهو "الركن أو العنصر المفترض قيامه وقت مباشرة فاعل الجريمة لسلو   4 

وبدونه لا ييتم وصف هذا السلوم بعدم المشروعيةس وقد يتممل الركن المفترض في صفة الفاعلس كصفة الموظف العمومي في جرائم 
الرشوةس أو في محل الجريمةس كأن يكون المجني إنساناً حياً في جريمة القتل". انظر في ذلد: أحمد توفيقس محاضرات في الأحكام العامة 

 .228س ص2006س دار وائل للنشر والتوزيعس الطبعة الأولىس الأردنس 1لعقوباتس  لقانون ا
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أو النيل من هيبة الدولة ومكانتهاس فهل انها ضايفة وغير قادرة على تحقيق التغيير مملاس الأمة  بإظهار
 تعتبر شائعة؟

السابقة وغيرهاس لا بد لنا بدايةً من تحديد مفهوم الشائعةس فكما رأينا سابقاً في  الاسئلةللإجابة على 
ته في لم يجد هذا البحث ضالةس المبحث الأول من هذا الفصل أن هنام قصور تشريعي في تعرين الشائع

الشائعة وأركانهاس وعليه نحاول في حكام القضائية لتبيان مصطل  فلم تتعرض الأس أيضاً الاجتهادات القضائية 
هذا اشطار تحديد مفهوم الشائعة فقهاً ومن ثم نحاول استنتا  تعرين ضمني بناءً على النصوص القانونية 

 .1960لسنة   16 رقم  النافذ في الضفة الغربية دنيالأر  القانون العقابيالواردة في 

بحيث تُعرّف الشائعة من وجهة نظر علماء النفس بأنها أي عبارة موضوعية أو نوعية تكون قابلة 
من خلال الكلام العادي دون أن تكون مستندة على أي معايير أكيدة  الأفرادللتصديقس ويتم تناقلها بين 

يكتنفه اشيهام  من مصدر مجهولبأنها "ضغط اجتماعي  أيضاً . وعرفت من المنظور الاجتماعي  1 لصحتها
 .  2 "عديدين أفرادواسعة أو قطاعات  بالاهتمام من قبل وهي تحظىوالغموض 

ومن وجهة نظر الفقه القانونيس تُعرف الشائعة بأنها عملية ترويج أخبار كاذبة ولا يوجد لها أي 
التي يوجد  الأخبارما في ذلد أفعال التعمد في التهويل والمبالغة أو تشويه عملية سرد أساس من الصحة ب

فيها جانب بسيط من الحقيقةس لغاية التأثير النفسي في الآراء العامة للناسس أو لتحقيق أهداف اقتصادية أو 
نطاق العالم عسكرية أو سياسية على نطاق دولة معينة أو إقليم معين يشمل عدة دول أو حتى على 

 .  3 بأكمله

س وبتحليل نصوص المواد 1960لسنة   16 رقم  النافذ في الضفة الغربية القانون العقابي الأردنيأما 
 نجد بأن المشرع نظم أحكام الشائعات على ثلاثة صورس وهما:  منه  132س 131س 130 

                                                           
فاضل محمد المصباحيس الشائعة: أحاكمها وعلاجها: دراسة تحليلية دعويةس أطروحة دكتوراهس جامعة أم درمان اشسلاميةس السودانس   1 

 .15س ص 2008
شلكترونية في القانون الجنائيس الم تمر العلمي السنوي السادس بعنوان  القانون مفيد الصلاحيس نظرة حديمة حول تجريم الشائعات ا  2 

 .10س ص2019/ ابريل/23-22جامعة طنطاس مصرس خلال الفترة  -والشائعات س كلية الحقوق 
 .7س ص 1989أحمد نوفلس الحرب النفسيةس الكتاب الأول س دار الفرقان للنشر والتوزيعس الأردنس   3 
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وتعرف ضمناً من نص المجتمع أثناء الحرب أو عند توقع حدوثها:  أفرادالشائعة الموجهة ضد  -
ب أو عند توقع و : قيام شخص زمن الحر على أنها القانون العقابي الأردنيمن   130  رقم المادة

إضعاف الشعور  إلىأو  العنصرية أو المذهبية إيقاظ النعرات إلىحدوثها بنشر دعايات تهدف 
 .القومي

من   131 وتعرف ضمناً من نص المجتمع في الظروف العادية:  أفرادالشائعة الموجهة ضد  -
من شأنها أن في الدولة  كاذبة أو مبالغ فيها‌قانون العقوبات الأردني بأنها: قيام شخص بإذاعة أنباء

 .إضعاف الشعور القومي إلىأو  العنصرية أو المذهبية إيقاظ النعراتس بهدف الأفرادتوهن نفسية 
من قانون العقوبات الأردني بأنها:   132 وتعرف ضمناً من نص الشائعة الموجهة ضد الدولة:  -

 إلىت دي كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن  أخبارقيام شخص خار  الدولة عن سوء نية بإذاعة 
 .مكانة الدولة أو هيبتهامن  النيل

ثلاثة أنواعس  إلىوعليه فإن موقف المشرع الأردني جاء واضحاً من نشر الشائعاتس وقام بتقسيمها 
المجتمع أثناء الحروبس ونوع أخر متعلق بالشائعات الموجهة ضد  أفرادنوع متعلق بالشائعة الموجهة ضد 

لدولة في الظروف العادية المجتمع أثناء الظروف العاديةس ونوع ثالث متعلق بالشائعة الموجهة ضد ا أفراد
 .والاستمنائية على حد سواء

وعلى الرغم من إيجابية التوجه السابق للمشرع الأردنيس إلا أنه يعتريه بعل النقصس والمتممل في 
المفترض في الجريمة من  بالعنصرأن المشرع الأردني لم يتناول الشائعات من وجهة نظر أخرى متعلقة 

باء صحيحة أو غير صحيحةس فمن وجهة نظري الشائعة إما أن تكون أنباء الأساسس بأن تكون هذه الأن
كاذبة ويجري نشرها على نطاق علني وواسعس وإما أن تكون معلومات صحيحة ولكن لا يمكن التأكد من 

س 130المواد   متنصحتهاس وهذا ما لم يتعرض له المشرع الأردني في تنظيمه لأحكام جرائم الشائعات في 
 في الضفة الغربية.  الساري الأردني  القانون العقابيمن   132س 131

أما في حالة ما إذا قام شخص بنشر معلومات صحيحة ولم يستطع إثباتهاس فهو في هذه الحالة 
الأمة أو تنال من هيبة قدرة وإرادة يُعتبر مرتكباً لجريمة الشائعة إذا كانت هذه المعلومات من شأنها أن توهن 

الفقه على الرغم من تركيزه الكبير في تعريفه للشائعة على اشتراط كونها كاذبة وغير الدولةس ذلد أن 
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صحيحةس إلا أن الأنباء الصحيحة التي لا يستطيع ناشرها إثباتها ينطبق عليها مفهوم الشائعةس لعدة أسبابس 
  من 132س 131 س130الأردني في تنظيمه لأحكام الشائعات في نصوص المواد  الجنائي أهمها أن المشرع 

ركز على مسألة مهمةس وهي الأثر المترتب على هذه  القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربية
لم يشترط في الأنباء المنشورة أثناء الحرب أو عند توقع حدوثها أن تكون   130 الأنباءس ففي نص المادة 

 أو المذهبية إيقاظ النعرات إلىباء تهدف غير صحيحةس وإنما الشرط الأساسي هنا أن تكون هذه الأن
س والسبب الأخر هو أن الشخص الذي يقوم بنشر معلومات وهو إضعاف الشعور القومي إلىأو  العنصرية

يعلم بأنها صحيحة لا بد من أن تكون لديه الدلائل والاثباتات الكافية عليهاس وإلا يكتمها ولا يقوم بنشرهاس فمن 
الشخص الذي نشر معلومات أو أنباء تضعف من الشعور القومي أو توهن نفسية وجهة نظر القانون يكون 

 الأمة أو تنال من هيبة الدولةس يكون مرتكباً لجريمة الشائعة ما لم يستطع إثبات هذه المعلومات.

في حالة ما إذا قام شخص بنشر معلومات صحيحة ترتب عليها تعريل بناءً على ما سبقس فإنه و 
 الجنائيةس فإن هذه الحالة لا يترتب عليها قيام مس وليته خطرس ولكنه استطاع اثبات صحتهاالعام لل الأمن

العام للخطرس إذ أننا في هذه  الأمنعن جرائم الشائعاتس حتى ولو ترتب على نشر هذه المعلومات تعريل 
تب عليهاس فإذا كان الحالة نكون أمام نوع أخر من الجرائم على حسب طبيعة هذه المعلومات والأثر الذي تر 

اثارة الهدف من نشر هذه المعلومات اثارة النعرات الطائفية أو التحريل عليهاس فإننا نكون أمام جريمة  
القانون العقابي من   150  رقم  س والمجرمة بموجب المادةو الحل على النزاع بين الطوائفأالنعرات 

 . 1 الأردني الساري في الضفة الغربية

                                                           
من القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربية على أن "كل كتابـة وكل خـطاب أو عمل يقصـد منه أو  150لمادة رقم تنص ا  1 

ينتج عنه إثارة النعرات المـذهبية أو العنصرية أو الحـل على النزاع بين الطـوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة 
وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً". وفي ذلد قضت محكمة النقل الفلسطينية "اما بالنسبة للتهمة المانية على أشهر إلى ثلاف سنوات 

  للمتهمين المستدعى 1960ع لسنة  150فرض المبوت وهي  النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة خلافا للمادة 
جن  حسب العقوبة المقررة لها في قانون العقوبات اذ ان القانون عاقب على ارتكاب ممل هذه ضدهم حيث ان هذه التهمة هي من نوع ال

وحسب  2018لسنة  9اشهر الى ثلاف سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً وبالرجوع الى القرار بقانون رقم  6الجريمة بالحبس من 
الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي   وليس جرائم الجن  ولهذا من المادة الخامسة نجدها تنص على  جرائم  3نص الفقرة 

  من 5كله وحيث ان كل من التهمتين المسندتين تخر  عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفق ما تم بيانه ووفقا لأحكام المادة  
 ".2018  لسنة 9القرار بقانون رقم  

 .2019ابريل/ نيسان  22س رام اللهس 17/2019لفلسطينية بصفتها الجزائيةس نقل جزاء رقم انظر في ذلد: قرار محكمة النقل ا
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افشاء الهدف مُتعلق بنشر معلومات مكتومة يحظر نشرهاس فإننا نكون أمام جريمة  أما إذا كان 
القانون العقابي من  126 رقم  س والمجرمة بموجب المادةالوثائق والمعلومات المكتومة دون سبب مشروع

فإننا  ذهبيةاو المالنعرات العنصرية  إيقاظ س أما إذا كان الهدف منها  1 الأردني الساري في الضفة الغربية
 س إضعاف الشعور القومي إلىأو  العنصرية أو المذهبية إيقاظ النعراتالعمل على نكون أمام جريمة  

 . 2 القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربيةمن   130  رقم والمجرمة بموجب المادة

 والمعلومات الأخبارأن تكون هذه  إلىفكما ذكرنا سابقاًس إن تجريم أي معلومات كشائعات يحتا  
أن يترتب على نشر هذه المعلومات  إلىغير صحيحة  أي أن ناشرها لم يستطع إثبات صحتها س وكذلد 

العام للخطر أي أن هذه المعلومات يكون من شأنها وهن نفسية الأمة أو النيل من هيبة الدولة  الأمنتعريل 
ر معلومات صحيحة  أي أنه استطاع إثبات صحتها  لا يترتب ومكانتها. وبناءً عليه فإن قيام شخص بنش

 عليه قيام مس وليته الجزائية عن جرائم الشائعات.

س أو "المزا  تستهدف "العقل الجمعي للأمة" فهو أن الشائعةأما العنصر الأخر المكون للشائعة 
بعضهم مع بعلس  الأفرادالذي ينشأ من اجتماع "العقل الجمعي فهو يُعرّف البعل بان و الجمعي للامة". 
من ائتلاف الجماعةس وتغذى على مالها من  تكوّن ونزعاتهمس وهو الذي وجداناتهم وتقابل  واحتكام أفكارهمس

ها كلها او فئات منها. وقد تستهدف الضرر بالدولة بم سسات ةالجماعوقد تستهدف الشائعة .  3 "عوائد وأعراف
 كافة أو بعضها.

اً أو شركات خاصة أفرادلا تستهدف  -بأي حال من الأحوال -ن تعتقد هذه الدراسة بأن الشائعة ولك
توصين جنائي آخر "جريمة  إلىيجعلها تنتقل  -إن حدف-أو مديرا أو مس ولا يعمل في الدولةس لأن ذلد 

قيام شخص بإسناد مادة معينة لشخص  ويعرف الذم بأنه أو "الذم والقدح" أو "الذم والتحقير" الشتم والتحقير"

                                                           
من كان في حيازته بعل الوثائق أو -1من القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربية على أن " 126تنص المادة رقم   1 

 سبب مشروع عوقب .....".  س فأبلغها أو أفشاها دون 124المعلومات كالتي ذكرت في المادة  
من القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربية على أنه "من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع  130تنص المادة رقم   2 

 ".نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة الم قتة
جامعــة الأزهرس  -محمود رشاد محمدس العقـــل الفــردي والعقل الجمعـــي وأثرهمـا في نفسيـة المدعـوس مجلة حوليةس کلية الدعوة اشسلامية   3 

 .563س ص2010س مصرس 24المجلد السابعس اشصدار المانيس العدد 
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بعل  إلىأخر  ولو في معرض الاستفهام والشد  يترتب عليها أن تنال من كرامته أو شرفه أو أن تعرضه 
أما القدح فيعرف على أنه قيام شخص  . 1 سواء أكان ذلد جريمة يعاقب عليها أم لاالناس واحتقارهمس 

أو شرفه  ولو في معرض الاستفهام والشد  بدون بيان مادة بالاعتداء على اعتبار شخص أخر أو كرامته 
 . 2 معينة

الطبيعة الجرمية في الجرائم السابقة فإننا نجد بأنها ذات طبيعة جرمية واحدة مع تعدد  إلى وبالاطلاع
المسمياتس ذلد أنها جميعها في مجملها تقوم على صورة السلوم الجرمية المتمملة في تعبير عن رأي الجاني 

 . 3 وسائل والصورفي المجني عليهس بما يشكل اعتداء على كرامته وشرفهس كما أنها جميعها تقع بذات ال

وجرائم الشائعاتس لا بد رؤية واضحة حول الفوارق ما بين جرائم الذم والقدح والتحقير  إلىوللوصول 
من استعراض موجز لصور السلوم الجرمي في هذه الجرائمس ومن ثم يتض  لنا فيما بعد أوجه الفروق ما 

سناد أي اشفصاح عن الواقعة المسندة أو بينهماس حيث أن جرائم الذم والقدح تقوم على فعلينس وهما اش
بحدود النصوص القانونيةس وأما الفعل الماني فهو أن   4 التعبير عنها وإذاعتها بين الناس أو اشعلان عنها

القانون من   189  رقم يكون فعل اشسناد الأول قائم على أحد الصور المنصوص عليها حصراً في المادة
س والتي بموجبها يقوم فعل اشذاعة واشعلان في جرائم القدح  5 ي الضفة الغربيةالساري ف الأردني العقابي
 والذم.

                                                           
 .1960لسنة  16دني الساري في الضفة الغربية رقم من القانون العقابي الأر  188الفقرة الأولى من المادة رقم   1 
 .1960لسنة  16من القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربية رقم  188الفقرة المانية من المادة رقم   2 
 .154س ص 2002س دار المقافة للنشر والتوزيعس الأردنس 1كامل السعيدس الجرائم الواقعة على الحرية والشرق: دراسة مقارنة تحليلية س ط  3 
 .16كامل السعيدس الجرائم الواقعة على الحرية والشرفس المرجع السابقس ص   4 
يستلزم الذم أو القدح العقابس يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور  من القانون العقابي الأردني على أنه "لكي 189تنص المادة   5 

في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن -في مجلس بمواجهة المعتدى عليه. ب-الذم أو القدح الوجاهيس ويشترط أن يقع: أ-1الآتية: 
الذم أو -3شخاص كميرين مجتمعين أو منفردين. الذم أو القدح الغيابيس وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأ-2يسمعوهس قل عددهم أو كمر. 

بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائيةس أو -القدح الخطيس وشرطه أن يقع: أ
-4ة  غير المغلقة  وبطاقات البريد. بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتب المفتوح-مسودات الرسوم  الرسوم قبل أن تزين وتصنع . ب

بأي نوع كان من المطبوعات -بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الم قتة. ب-الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع: أ
 ووسائط النشر".
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السابق ذكرهاس فإننا   189 على صور جرائم القدح والذم المنصوص عليها بنص المادة وبالاطلاع 
والغيابي والخطي والذي يتم  الذم أو القدح الوجاهينجد بأن المشرع الأردني ذكرها ضمن أربعة صورس هي  

بواسطة المطبوعات والمنشورات س وعليه فإن هذه الصور مشابهة تماماً للوسائل المتبعة في جرائم الشائعات 
فالشائعة تتم إما بشكل   من قانون العقوبات الأردنيس 132س 131س 130المنصوص عليها ضمن المواد  

والمنشوراتس وعليه يبقى محل التفرقة الوحيد بين هذه  وجاهي أو غيابي أو خطي أو بواسطة المطبوعات
الجرائم هو محل الجريمة أو الشخص الواقعة عليه الجريمةس ففي جرائم الذم والقدح يشترط في محل الجريمة 
أن يكون شخص فرد معروف بالاسمس بأن يقوم شخص أخر بإذاعة أخبار كاذبة ضد هذا الشخصس أما في 

كافةس أو ضد نفسية الأمةس أو ضد هيبة  فرادون موجهة ضد الشعور القومي للأجرائم الشائعات فهي تك
الدولة أو الملدس ولكن مع ذلد تبقى التفرقة صابة بعل الشيء بين هذه الجرائم وتمير الكمير من 
اششكاليات كما لو قام شخص بإذاعة أنباء كاذبة ضد رئيس الدولةس فهل نكون بصدد شائعة؟ أم جريمة قدح 

 الأردني؟ القانون العقابيمن   195 م مقامات عليا المعاقب عليها بموجب المادة وذ

وقد تمور المشكلة في التمييز بين جريمة الشائعة وجريمة الشتم والتحقير أن كان الفعل الجرمي 
 الاقتصاديا في الدولة أو شركات خاصة كبيرة قد ت ثر على زعزعة ثقة المواطنين بالنظام أفراديستهدف 

بنشر  الاعتداءبشكل جماعي وفي آنٍ واحد. فعلى سبيل الممالس قد يكون  ادخاراتهموتجبرهم على سحب 
اً من عائلته تمس إرادة الأمة. وقد أفرادالحروب أو رئيس الدولة أو  اثناءأخبار كاذبة تستهدف قائد الجيش 

الشركات التي تدير الكهرباء  أو مجوعة من البنوم أو للاتصالتستهدف الشائعة شركات عمالقة كشركات 
 وتوزيع المياه في الدولة. 

وعليه تعتقد هذه الدراسة بوجوب رسم حدود فاصلة بين جرائم القدح والذم وجرائم الشائعاتس باعتبار 
 الأخبارالتكيين القانوني شذاعة أن هذا الأمر يعتبر مسألة حاسمة ومهمةس وعلل الفارق يكمن في بيان 

الكاذبة ضد الرئيس أو الملد أو أعضاء مجلس الوزراء بين أن يكون هذا الفعل ذم وقدح أو شائعة باعتباره 
 الأخبارذلد يستوجب بيان التكيين القانوني شذاعة  إلى إضافةمستوفي لشروط الجريمتين في ذات اللحظةس 

المجتمع أو لغالبيتهمس وبهذا الصدد  دأفراالكاذبة ضد هيئات معنوية وأشخاص اعتبارية تُقدم خدمات لكافة 
على الأردنيس  القانون العقابي  من 131  رقم المادة صناع ومُتخذي القرار تعديل أحكامتوصية هذه الدراسة 
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جريمة الذم والقدح وجريمة  بين كلٍ من -الاجتهادأو  بالتأويلبشكلٍ جليٍ لا يسم  -نحوٍ يجري فيه التفرقة 
الكاذبةس وتشترطان وجود شرط  الأخباركلا الجريمتين تقومان على نشر وإذاعة الشائعاتس باعتبار أن 

حماية في جريمة الشائعات تتممل في  الجديرة بالحمايةفالمصلحة العلانية كشرط مفترض في كلا الجريمتين. 
س الوزراء  وهيبة الدولة أو الملد أو ولي العهد أو أحد أعضاء الحكومة ومجل  الشعور القومي ونفسية الأمة

يكمن في المصلحة  جريمة الذم والقدح وجريمة الشائعاتوبذلد تعتقد هذه الدراسة بأن الفرق بين كلٍ من 
 المحمية جنائياًس وهذا هو الأساس الذي ينبغي على المشرع الفلسطيني أخذه بعين الاعتبار.

ويُشترط في الشرط المفترض في جرائم الشائعات أو في الشائعة توافر شرط أساسيس وهو شرط 
س وبناءً عليه سنتحدف في الجرائم الأخرى المشابهة لهاعن  جرائم الشائعاتما يميز العلانيةس ولعل ذلد أهم 

، عند مفهومها القانوني هذا اشطار عن الركن الخاص أو المفترض لجريمة الشائعات وهو العلانيةس بالوقوف
 .وطرق ووسائل تحققها القانونية في الشائعة

 مفهوم العلانية في الشائعةأولًا: 

المقصود بمصطل  العلنية في الاصطلاح القانوني هو كل شخص يقوم بالمجاهرة أو اشذاعة أو 
النشر أو العرض أو التوزيع أو اللصق كل مادة على أشخاص آخرين بدون التمييز فيما بينهم في أماكن 

تهس من خلال عامة أو أماكن تكون مباحة للجميع أن يصل إليها أو أماكن يستطيع الآخرين سماعه أو رؤي
وسائل عديدة كالكتابة أو الكلام العادي أو الصور أو الرسوم أو أي وسيلة تعبير أخرى عن الفكرس ويندر  

الآخرين وبدون أي تمييز فيما بينهمس حتى ولو كان ذلد  الأشخاصضمن مفهوم العلانية مجرد التوزيع على 
 . 1 في أماكن غير عامة

ولذلد نجد بأن مسألة العلانية تحتل مكان مهم في إطار القانون الجزائيس باعتبارها ترتبط بقيام 
أما المشرع الجنائي مجموعة من الجرائم كجريمة الشائعةس وتعتبر أحياناً ظرف مشددس وأحياناً ظرف مخفف. 

س ني الساري في الضفة الغربيةالقانون العقابي الأردتعرين العلانية بشكل واض  في  إلىالأردني فقد ذهب 

                                                           
ة طنطناس مصرس في الفترة ما بين عبد العاطي حسام الدينس الشائعات في ضوء القانون والشريعة س م تمر القانون والشائعاتس جامع  1 
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من هذا   73 وذلد من خلال ذكر مجموعة من الوسائل التي تتحقق بها العلانيةس وبذلد نصت المادة 
 العلنية تتحقق بالوسائل الآتية:أنه  علىالقانون 

أي عمل أو حركة حصلت في مكان عام أو أي مكان مباح للعامة أو أي مكان يكون معرض  -1
حصلت في مكان ليس من هذه الأماكنس إلا أنها جرت على شكل يستطيع أي للأنظار أو أنها 

 شخص أن يشاهدها ويكون موجود في المحال المذكور.
جهراً أو بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالتين كل شخص لا دخل  صراخ او كلامأي  -2

 له في هذا السلوم.
وأفلام وتصاوير وشارات على اختلاف أنواعها إذا تم  صور يدوية وشمسية او كتابة أو  رسوم أي -3

عرضها في مكان عام أو مكان مباح للجمهورس أو أن يكون هذا المكان معرض للأنظار أو 
 عرضت للبيع أو بيعت أو تم توزيعها على أكمر من شخص.

س ولية الجنائية الم وفي جريمة الشائعات تعتبر العلانية ركن من أركان هذه الجريمةس وبدونها لا تقوم
الجريمةس ذلد أن المبدأ القانوني في هذه الجريمة يقوم على وجود الركن الخاص أو المفترض والمتممل  عن

س والتي تقوم من خلال وسيلة أساسيةس وهي النشرس باعتبار أن السلوم الجرمي في جريمة  1 في العلانية
بة أخبار أو بيانات أو معلومات كاذبة من شأنها أن شائعة مُحدد بنشر أو إذاعة أو ترويج أو طباعة أو كتا

 .مكانة الدولة وهيبتهانفسية الأمةس أو تنال من  وهن إلىت دي 

 طرق ووسائل تحقق العلانية في الشائعةثانياً: 

العلانية جد بأن ي القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربيةمن   73 المادة نص ل إن القارئ 
تتحقق بملاثة طرق ووسائلس الأولى تتممل في أي عمل أو حركة حدثت في مكان عامس أو في أي مكان 
يستطيع أن يشاهدها فيه أي شخص موجود في هذا المكانس وأما الوسيلة المانية فتتممل في الكلام أو الصراخ 

و الصراخ مسموع من قبل الآخرينس وأما شفاهة أو بالوسائل اشلكترونيةس مع اشتراط أن يكون هذا الكلام أ
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الوسيلة المالمة فتتممل في الكتابة والرسوم والصور والأفلام والتصوير المعروضة في محل عام أو في أي 
 مكان مباح للجمهورس أو أي مكان يستطيع أن يشاهدها فيه أي شخص موجود في هذا المكان.

عن جريمة الشائعاتس  جزائية مساءلة  موضع الخبرالكلام او أو  الكتابة وبغير ما سبق لا يعتبر 
خلوة فلا يكون شائعةس وبذلد قضت محكمة الخبر أو الكتابة أو القول في موضع  فعلى سبيل الممال إذا وقع 

من قانون   433 المادة  لدى التدقيق والمداولة وجد ان من شروط تطبيق‌التمييز الاتحادية العراقية بأنه "
وعليه قد من قانون العقوبات العراقيس   19  العراقي توفر ركن العلانية المنصوص عليها في المادةالعقوبات 

 الأماكن المذكورة في المادة من وقائع الدعوى ان الحوار كان عائليا ولم يقع من قبل المتهم في أي من  يدت
م واخلي سبيلهس بينما إذا حصل أمام ولم يعد الفعل جريمة وأفر  عن المتهمن قانون العقوبات العراقي   19 

أو إمام شخص واحد حاضر وقت وقوع الجريمة يشكل بذلد الفعل قذفا يعاقب عليه  الأشخاصمجموعة من 
الذي لم  رالغي إلىوالاشاعات الكاذبة وإيصالها  الأخباربالقانون لكن هذا الجاني اذا قام ببث الواقعة المتمملة 

واطلاع اكبر عدد من  ان ذلد يعد ظرفا مشددا لأنه سعى لتعظيم الضرريكن حاضراً وقت وقوع الفعل ف
 . 1 الاجتماعي" على فعل القذف الذي يضر بالمجني عليه ويهينه في محيطه المهني أو الأشخاص

نجد بأن المكان  القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربيةمن   73  رقم المادةوتبعاً لنص 
يحتل أهمية كبيرة في تحديد تحقق العلانية من عدم تحققهاس فالشرط الأساسي هنا حصول فعل العلانية في 
 مكان عامس والمقصود بالمكان العام فقهاً كل مكان يكون مباح للجمهور الوصول إليه أو المرور منهس 

 أو داخل المدن أو القرى أو البحار وشواطئها والغاباتفي المناطق النائية أو المناطق البيئية ك أكان وفرضاً 
 . 2 الأماكن العامة كالمنتزهاتس وغيرها وخارجها أ

 وسائلولكنس ماذا بشأن أماكن التجمع الالكترونية أو المرئيةس كشاشات التلفزيونس أو اشذاعاتس أو 
وغيرهاس هل تعتبر أماكن عامة ويوتيوب فيس بوم وتيد توم وواتس اب و  تويتر ممل ةالتواصل الاجتماعي

 ؟القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربيةمن   73  رقم ينطبق عليها نص المادة

                                                           
 .2011يونيو/ حزيران  15س العراقس 2011/ت/جزاء/41محكمة تمييز البصرة الاتحادية العراقيةس قرار رقم   1 
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برأيي إن هذه الأماكن تعتبر أماكن عامة وتنطبق عليها أحكام هذه المادةس وعليه اذا تم نشر أي 
شائعة عليها فإنها تحقق شرط العلانية كركن خاص لجريمة الشائعاتس مع اشتراط أن تكون هذه المواقع 

س كذلد الحال مواقع ادالأفر متاحة للجميعس فعلى سبيل الممال القنوات الفضائية واشذاعات متاحة لجميع 
التواصل الاجتماعيس وعليه يستمنى من مواقع التواصل الاجتماعي الصفحات محدودة العدد كالمحادثات 
الجماعية الشخصيةس أو الصفحات المغلقةس فهذه إذا ما نشر عليها أي أخبار كاذبة فلا تعتبر شائعةس نظراً 

 73عامة. وندلل على موقفنا السابق بما جاء بمتن المادة  لأنها لم تحقق شرط العلانيةس فهي لا تعتبر أماكن
من قانون العقوبات الأردنيس حيث أن المشرع الأردني ذكر بأن المكان العام يصل  أن يكون أي مكان 

منهس كما ذكر المشرع الأردني في ذات المادة بأن  الأخباريستطيع أي شخص الوصول إليه أو سماع 
شرط العلانية هو المكان المباح للجمهورس فبعل المواقع الالكترونية تكون غير المكان العام الذي يحقق 

 مباحة للجمهورس وهي بذلد تفتقد لشرط العلانية إذا ما تم نشر أي شائعات أو أخبار كاذبة عليها.

وهذا ما معناه بأن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت لا يحقق العلانيةس 
بتهمة نشر  الأشخاصذلد نجد بأن محكمة النقل الفرنسية نقضت أحد القرارات القضائية التي أدانت أحد وب

لأن  س وذلد نظراً الفيس بوم ومنصات التواصل الاجتماعي  الفاظ قدحية بحق مشغله القانوني على صفحته 
جمعهم سوى روابط المتابعة وأن المطلعين عليها هم أشخاص لا ت محصورللمتهم  الحساب الشخصي 

 . 1 اجتماعية بسيطةس وبذلد لا يتحقق شرط العلانية في هذه الحالة

  صُور الأفعال الآثمة في جريمة الشائعات: ثانيالالمطلب 

نشاط إرادي إنساني يوجد له مظهر مادي خارجي ولا يُعرف السلوم الجرمي بصورة عامة على أنه 
  . 2 السلوم إيجابي أو سلبيتقع الجريمة بدون بغل النظر إن كان هذا 

وفي جريمة الشائعة يظهر السلوم الجرمي من خلال فعل  اشذاعة  المنصوص عليه بمتن المادة 
يستحق العقوبة المبينة في المادة -1بأنه " الساري في الضفة الغربية الأردني القانون العقابيمن   131 

                                                           
(1) Arret n° 344 du 10 avril, 2013 (11-19.530) - Cour de cassation, Première chambre civile - 
ECLI:FR:CCASS:2013:C100344. 
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كل -1من ذات القانون على أن "  132 المادة  أيضاً "س و .... السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها
أردني يذيع في الخار  وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة 

 ...". أو مكانتها

كالامتناع والجدير بالذكر بأن السلوم الجرمي إما أن يكون إيجابي كالقيام بعمل محظورس أو سلبي 
عن القيام بعمل يتوجب على الشخص القيام بهس وفي جريمة الشائعة نجد بأن هذا النوع من الجرائم لا يتحقق 

 . 1 إلا في ضوء السلوكيات الجرمية اشيجابية دون السلبيةس ذلد أن جرائم الشائعات لا يتحقق الامتناع فيها

ور السلوم الجرمي لجرائم الشائعات السابق ونحاول في هذا اشطار تحديد الموقف القانوني من ص
و يذيع  في المادة   131 ذكرهاس حيث نجد أن قانون العقوبات الأردني قد استعمل لفظة  أذاع  في المادة 

الصورة الأولى من الصور السلوم الجرمي لجرائم الشائعات  نشر  إلىس وهذه المصطلحات تشير  132 
اع  و يذيع  أصلهما اللغوي مشتق من كلمة  إذاعة س ومعناها اللغوي أخبار كاذبة س حيث أن كلمتي  أذ

يَهُ " : أَنْ يُفْشِّ رَّ يعَ السِّّ " مَا كَانَ عَلَيْهِّ أَنْ يُذِّ رَهُ إِّذَاعَةٌ أَذَاعَ خَبَراً: نَشَرَهُس أعَْلَنَهُ. "أَذَاعَ بالخَبَرِّ س وعليه فإن  2 "س أَنْ يُظْهِّ
 إلى  من قانون العقوبات يشير 132س 131المعنى اللغوي لما أشار إليه المشرع الأردني في المادتين  

  132س 131الكاذبة س وبقراءة نصوص المادتين   الأخبارالصورة الأولى من صور السلوم الجرمي  نشر 
والنظام  الأمنالشائعات  المساس ب بشكل كامل نجد بأن الصورة المالمة من صور السلوم الجرمي لجرائم

من قانون العقوبات الأردني استخدم فيها المشرع الأردني عبارة   131 س حيث أن المادة أيضاً العام  تتحقق 
من   132 المادة  أيضاً ...."س و  يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".... أنباء 

 أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتهاارة "...ذات القانون جاء فيها عب
 .".... 

قد جمع بين  القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربيةوبالتالي يكون المشرع الأردني في 
ا هي إلا شرط والنظام العام  م الأمنصورتين من صور السلوم الجرمي في صورة واحدةس فصورة  المساس ب

                                                           
القانون والشائعاتس جامعة طنطناس –عادل الخلقيس المس ولية الجزائية عن الشائعات خار  اشقليم المصريس الم تمر العلمي السادس   1 
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والنظام  الأمنماسة ب الأخبارالكاذبة س فبدون أن تكون هذه  الأخبارمكمل للصورة الأولى  إذاعة أو نشر 
عن جريمة الشائعاتس وعليه نطرح في هذا اشطار تساؤل مهم من  الجنائيةالعام لا تقوم بشأنها المس ولية 

أو في الجرائد على  ةالتواصل الاجتماعي وسائلواقعنا العمليس وذلد فيما يخص كل ما هو منشور على 
الأردني  الجزائي سبيل الممالس هل يعتبر في نظر المشرع الأردني جريمة؟ في الحقيقة نجد بأن المشرع

بأن يكون الخبر الكاذب  القانون العقابي الأردني  من 132س 131في متن المادتين   واض اشترط بشكل 
العامس وعبر المشرع الأردني عن هذا الشرط بابارة  وهن نفسية الأمة   الأمنو  من شأنه المساس بالنظام العام

أي إضعاف الشعور القومي للمجتمعس وكذلد عبر المشرع الأردني عما سبق بابارة  النيل   131 في المادة 
 . 132   في المادة مكانة الدولة أو هيبتهامن 

كل أردني "من القانون العقابي الأردني بأن   132 الفقرة الأولى من المادة رقم كذلد فقد نصت 
ة الدولة أو ـا من شأنها أن تنال من هيبـة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيهـو على بينـذيع في الخار  وهـي

 ". د على خمسين ديناراً ـر وبغرامة لا تزيـة أشهـص عن ستـس مدة لا تنقـب بالحبـتهاس يعاقـمكان

بأنها عاقبت على هذه الجريمة إذا ما تم نشر الشائعة خار   أجدقراءة نص المادة السابقة  وبعد
الدولة وليس في داخلهاس وهذا الموقف غريب من المشرع الأردني بأن عاقب الأردني الذي يذيع في الخار  

فماذا لو قام  هل  دنسشائعات من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتهاس دون من يفعل ذلد في داخل الأر 
شخص بنشر شائعات تنال من هيبة دولة فلسطين ومكانتها داخل الدولة نفسهاس فهل يعاقب بموجب هذا 

 النص أم لا يعاقب؟ 

برأيي فإن موقف المشرع الأردني واض س بأن العقاب يقتصر على من ينشر الشائعات التي تنال من 
من يقوم بهذا الفعل بداخل الدولة فلا يقع عليه العقابس وعلى  هيبة الدولة ومكانتها في الخار  فقطس وأما

الرغم من أن هذا الموقف يفت  المجال واسعاً أمام ممارسة حريات الرأي والتعبير للمواطنين في الدولة حول 
ة انتقاد سياسات الحكومة فيهاس إلا أنه مبالغ فيه بفت  المجال واسعاً أمام كل شخص يرغب في انتقاد الحكوم

ورئيسها بنشر الشائعات عنها وهذا أمر خاطئ بكل تأكيدس وعليه نرى بضرورة تدارم هذا النقص من قبل 
تقع بحق كل من  مكانة الدولة وهيبتهاالمشرع الأردنيس والنص على أن عقوبة نشر الشائعات التي تنال من 

 يقوم بهذا الفعل داخل الدولة وخارجها على حد سواء. 
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لجريمة الشائعاتس مع بيان موقف  اشجرامي النشاطحاول استعراض أهم صور وفي هذا اشطار ن
 النافذة في فلسطين منها:والتشريعات القوانين 

 أولًا: نشر أخبار كاذبة 

المقصود بمصطل  النشر في هذا اشطار أي وثيقة أو مستند أو خبر يصدر في المجلات والجرائد 
معروضة بشكل مباشر على الجمهورس  تصب الالكترونية س بحيث  ع مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقأو 

ويستطيع أي شخص الوصول إليها مجاناً أو مقابل ماديس والمجرم فيما سبق ليس عملية النشر بحد ذاتهاس 
وإنما عملية النشر المصحوبة بعلم ناشرها بأن هذه المعلومات مزيفة وغير حقيقيةس ولا يختلف الأمر إذا كان 

وتتحقق هذه  . 1 أو خدمة مصال  غيرهس أو لخلق الفوضى والتوتر الهدف منها خدمة مصالحه الشخصية
 وهي: عبر العديد من الطرق والوسائل  الصورة 

الوسيلة أن يتم النشر من خلال التلفظ بالكلام المفهوم الطريقة أو المقصود بهذه : النشر بالقول: 1
 . 2 كالتلفاز واشذاعة وغيرها ماشعلاوالمسموحس وقد يكون بالمشافهة المباشرةس أو من خلال وسائل 

الكتابي المباشر عبر الرسائل والكتب  الأخبارأما هذه الصورة فتتحقق من خلال  : النشر بالكتابة:2
 يوتيوب  ممل  ةالتواصل الاجتماعي كوسائلس  3 ية المتنوعةاشعلاموالصحف وغيرها من الوسائل والوسائط 

 .و تيد توم  واتس اب س و فيس بوم س و

 

                                                           
بشير عبد العالي وعبد الكريم بلعرابيس استراتيجية المشرع الجزائري في مكافحة جريمة نشر الأخبار الكاذبةس مجلة دفاتر السياسة   1 

 .149س ص2022س العدد المالثس الجزائرس 14والقانونس المجلد 
كلية التربية  -ة فقهية قانونيةس المجلة الليبية العالميةس جامعة بنغازي سعد سليمان الحامديس اششاعة وعقوبتها في الفقه والقانون: دراس  2 

 .16س ص2020س ليبياس 46بالمر س العدد 
 المرجع السابق.  3 
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أما عن هذه الصورة فتتحقق من خلال القيام بحركة عضويةس كحركة اليد والرأس  : النشر بالإشارة:3
ذلدس وما يلحق بها من صور رمزية كالرسومات والعلامات والصورة المنظورة مباشرة أو  إلىوالعينين وما 

 . 1 غبر وسائل إعلامية

الكاذبة  أن يكون من شأن فعل النشر أن يرتب  الأخبارويشترط قانوناً لتحقق هذه الصورة  نشر 
بمصلحة المجتمع  الأضرارس أو أن يلحق الأفرادالعام أو أن يلقي الخوف والرعب بين  الأمنضرراً على 

 . 2 العامة

 الكاذبة  الأخبارثانياً: ترويج 

الكاذبة يختلف كميراً عن الترويج لهاس حيث أن النشر ينبني على عملية تحرير نص  الأخبارإن نشر 
كاذب ومزين وينشر بين الناس بهدف تحقيق غاية معينةس وفي غالب الأحيان ما يكون الناشر الأصلي 

 قد يكونوا الأشخاصشخص محددس في حين أن عملية الترويج للأخبار الكاذبة قد يقوم بها عدد كبير من 
شركاء للفاعل الأصلي ومساهمين في عملية المشاركات في الصفحات أو المجموعات الالكترونيةس كذلد قد 
يكون مرتكبو فعل الترويج لا علاقة لهم بالفاعل الأصلي في حين قاموا بمشاركات النص وهم على علم بأن 

 . 3 المحتوى مزين وبعيد كل البعد عن فحوى الحقيقة

الكاذبة كصورة من صور النشاط اشجرامي في جريمة  الأخبارترويج  وعرف بعل الفقه صورة
الشائعات على أنها قيام شخص بالترويج لخبر كاذبس لا أساس له من الصحةس أو التعمد في التهويل 

التي فيها جانب بسيط من الصحة والحقيقةس وكل ذلد لغاية التأثير على  الأخباروالمبالغة والتشويه في سرد 
العامة المحلية أو العالمية أو اشقليمية أو النوعيةس بغرض تحقيق أهداف اقتصادية أو سياسية أو الآراء 

                                                           
علي حسن الشرفيس أحكام الشائعات في القانون العقابيس أعمال ندوة أساليب مواجهة الشائعاتس أكاديمية ناين العربية للعلوم الأمنيةس   1 

 .153س ص2001بعة الأولىس السعوديةس الط
 .18أحمد مبرومس مرجع سابقس ص   2 
 .149بشير عبد العالي وعبد الكريم بلعرابيس المرجع السابقس ص   3 
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عسكرية على مستوى دولة معينة أو على المستوى اشقليمي بين عدة دول أو على مستوى النطاق العالمي 
 . 1 والدولي بأكمله

 : حيازة محررات أو مطبوعات كاذبة ثالثاً 

في حيازة أو احراز محررات أو مطبوعات تتضمن بيانات وأخبار مغرضة أو  تظهر هذه الصورة
المحررات تتضمن أخبار تم إعدادها  المطبوعات أو . ويشترط في هذه الصورة أن تكون  2 دعايات مميرة

س فإن كانت معدة للإهلام أو التمزيق الأخبارعلى هذه الآخرين أو اطلاعهم  الأشخاص مسبقاً للتوزيع على
 . 3 الاحراق فلا تقوم بشأنها جريمة الشائعاتأو 

احراز أو حيازة أي وسيلة من وسائل التسجيل والطبع المخصصة لذلدس ولو وتشمل هذه الصورة 
بصورة م قتة بهدف تسجيل أو طباعة او إذاعة أو نشر أي بيانات أو محتويات تشمل على أخبار وشائعات 

 . 4 غير صحيحة أو ما في حكمها

يقع على عاتق النيابة العامة إثبات وجود الصلة بين الجاني ووسيلة وبالنسبة لهذه الصورة فإنه 
لقيام هذه الجريمة قانوناً توافر الحيازة أو اشحرازس وإنما يجب  الطبع أو التسجيل التي ذكرناها سابقاًس ولا يكفي
  . 5 أن يعلم الجاني أنها معدة ولو وقتياً لهذا الفعل

بق نستنتج بأن هنام شائعات غير معاقب عليهاس وشائعات معاقب عليهاس فالشائعة غير مما سو 
المعاقب عليها هي تلد الشائعة التي لا تمس النظام العامس ولا توهن نفسية الأمةس ولا تضعف الشعور القومي 

الكمير من الشائعات من للمجتمعس ولا تنال من هيبة الدولة أو مكانتهاس وفي واقعنا الفلسطيني نجد بأن هنام 
بشكل كبيرس ومنها  ةالتواصل الاجتماعي وسائلعلى  عن نهاية العالم هذا النوعس ومنها خبر انتشر

احذروا.. نهاية العالم الشهر وجاء تحت عنوان "الفلسطينيةس وتم تداوله بين الفلسطينيين على نطاق واسع 

                                                           
 .248حسون عبيد هجيج وحسن مهدي حمزةس مرجع سابقس ص  1 
 .17عبد الفتاح ولد باباهس مرجع سابقس ص  2 
 .18مرجع سابقس صأحمد عبد التواب أحمد مبرومس   3 
 .17عبد الفتاح ولد باباهس مرجع سابقس ص  4 
 .18أحمد عبد التواب أحمد مبرومس مرجع سابقس ص  5 
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فريقين أحدهما يأخذ الأمر باستهزاء والآخر في حالة  إلىرواد مواقع التواصل الاجتماعي "س وانقسم المقبل
س وبالتالي لم يترتب على هذه الشائعة أثر كبير في المجتمع الفلسطينيس  1 ذهول ويتساءل حول حقيقة الأمر

س وعليه لا يعتبر ناشري هذا الخبر مرتكبي لجريمة مكانة الدولة أو هيبتهاولم توهن نفسية الأمة ولم تنال من 
  ة المنصوص عليها قانونا بمتن نصوص قانون العقوبات الأردني.الشائع

أما بشأن النوع الماني من الشائعات التي من شانها أن تمس النظام العامس فنجد أن لها نطاق واسع 
في فلسطينس فالمجتمع الفلسطيني يتمتع بخصوصية أكمر من غيره من المجتمعاتس تجعله عرضةً للشائعات 

النظام العام بشكل كبيرس نظراً لما يتعرض له هذا الشعب من احتلال صهيوني غاشم على الخطرة الماسة ب
أراضيناس فكل يوم هنام اقتحامات من الجيش اشسرائيلي للمناطق الفلسطينيةس وما يترتب عنها من سقوط 

وب للشهداء والجرحىس وهذا على مستوى الضفة الغربيةس أما قطاع غزة فقد تعرض للعديد من الحر 
 عامس بما يجعلها عرضةً لتردد الشائعات وانتشارها أكمر من غيرها. 20اشسرائيليةس خلال أقل من 

 : النتيجة الجرمية لجريمة الشائعات لثالثاالمطلب 

  من قانون العقوبات 132س 131تظهر النتيجة الجرمية لجريمة الشائعات فيما جاء بنص المادتين  
المجتمع فإن النتيجة الجرمية تتحقق من خلال نشر شائعة من  أفرادالأردنيس فإذا كانت الشائعة موجهة ضد 

قوباتس أما إذا كانت الشائعة من قانون الع  131/1 شأنها أن توهن نفسية الأمة وفقاً لما جاء بنص المادة 
السلطة الحاكمة فتتحقق النتيجة الجرمية من خلال نشر شائعة من  أفرادموجهة ضد الدولة أو رئيسها أو أحد 

س كأن يتم نشر شائعة تلحق الضرر بسمعة أو مكانة أو هيبة شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها
أو نائبهس أو علم الدولةس أو نشيدها الوطنيس أو شعارهاس أو  الدولةس أو أي من م سساتهاس أو رئيسهاس

س حتى وإن لم يتحقق الضرر  النيل من هيبة الدولة أو مكانتها س فإن المس ولية الجنائية تتحرم في  2 رموزها

                                                           
سبتمبر المقبل"س تاريخ النشر:  23شائعات عن نهاية العالم.. آخرها " 5اسراء كارمس موقع بوابة أخبار اليومس مقال بعنوان "نرصد أبرز   1 
س على الرابط: 2023مايو/ أيار  28س تاريخ الاطلاع: 2017أغسطس/ آب  9

akhbarelyom.com/news/newdetails/2521246/1. 
مد شاكر وخالد محمد دقانيس أحكام التجريم والجزاء لترويج الشائعات والأخبار الماسة بأمن الدولة والنظام العام حميد عبد العزيز مح  2 

س اشمارات العربية 4س العدد 19عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع اشماراتيس مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونيةس المجلد 
 .51س ص2022المتحدةس 
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س وذلد نظراً لأن المشرع الأردني لم  1 مواجهة مرتكب هذه الجريمةس باعتبارها من جرائم الخطر لا الضرر
يشترط لوقوع جريمة الشائعة تحقق الضررس وإنما اكتفى بأن يترتب على السلوم خطر على المصلحة محل 

من شأنها أن توهن نفسية الحماية الجنائية دون اشتراط حدوف الضرر الفعليس أي التهديد بالضررس فابارة "
" الواردة في نص لدولة أو مكانتهامن شأنها أن تنال من هيبة اوعبارة "  131 " الواردة في نص المادة الأمة

أن حدوف الضرر الفعلي  النيل من نفسية الأمة أو هيبة الدولة أو  إلىتشير بشكل واض    132 المادة 
مكانتها  ليس شرطاً أساسياً لقيام المس ولية الجزائية عن جرائم الشائعاتس وإنما يكتفي وجود خطر جراء نشر 

شأنها أن تنال من نفسية الأمة أو هيبة الدولة ومكانتهاس وهذا بكل تأكيد الشائعةس أي أن هذه الشائعة من 
 الجزم بشكل واض  على أن جرائم الشائعات تصنف من قبيل جرائم الخطر لا الضرر. إلىيدفعنا 

وعلى الرغم مما سبقس فإن توجه المشرع الأردني في مكافحة جرائم الشائعات يطرح عدة تساؤلات 
 يجة الجرمية لهذه الجريمةس وهما:مهمة في إطار النت

: على اعتبار أن جرائم الشائعات من قبيل جرائم الخطر، فهل من المتصور حدوث الأولالسؤال 
 الشروع فيها؟

القيام بجريمة محددةس إلا  إلىيُراد بمفهوم الشروع فقها تلد الأنشطة والسلوكيات التي يهدف مرتكبها 
أما المشرع الأردني فقد عرف  . 2 أنها لم تقع كاملة بسبب تدخل عامل وسبب خارجي عن إرادة الفاعل

ارتكاب جناية أو جنحةس فإذا لم يتمكن  إلىالبدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة الم دية الشروع بقوله "
الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلد الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل شرادته فيها عوقب 

 ...".على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلد

                                                           
عرف جريمة الضرر فقهاً بأنها الجريمة التي يفترض فيها وجود سلوم جرمي ترتبت عليه آثار متمملة في الاعتداء الفعلي الحال على تُ   1 

الحق المحمي قانوناًس أما جريمة الخطر فتعرف على أنها تلد الجريمة التي تممل عدوان محتمل على الحق أي وجود تهديد واقع عليه 
س ص 1999س مطبعة الجامعةس سورياس 9القسم العامس ط –فات مشار إليها لدى: عبود السرا س شرح قانون العقوبات بالخطر. هذه التعري

166. 
 .583س ص 1995رمسيس بهنامس النظرية العامة للقانون الجنائيس منشأة المعارفس مصرس   2 
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تصور حدوف الشروع القول بأن جريمة الشائعة من الممكن أن ي إلى  1 وفي ذلد ذهب بعل الفقه
المعلومات والبيانات الكاذبة بقصد و  الأخبارفيهاس حيث أنه وبمجرد بدء الفاعل بالسلومس والمتممل في نشر 

زعزعة نفسية الأمة أو النيل من مكانة وهيبة الدولة تتحقق الجريمة في صورتها الكاملةس بما يستوجب العقوبة 
حدف الشروع فيهاس كأن يتم ضبط الجاني وهو يحاول نشر للجريمة التامةس إلا أنه من المتصور أن ي

وكذلد ذهب المشرع في القرار بقانون رقم   الشائعاتس كأن يتم ضبطه وهو يقوم بطباعة الخبر بقصد نشره
  يعد مرتكباً جريمة 49  المادةوذلد في  م بشأن الجرائم اشلكترونية2018  لسنة 10قرار بقانون رقم  

في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانونس ويعاقب الشروع كل من شرع 
 .بنصف العقوبة المقررة لها.

وبدورنا لا نتفق مع هذا الرأيس نظراً لأن الحالات التي تم ذكرها سابقاً في هذا الرأي لا تممل سلوكاً 
الكاذبة لا يترتب عليه حدوف الضرر  خبارالأجرمياً لجريمة الشائعاتس فضبط الجاني وهو يحاول طباعة 

المُشترط لقيام هذه الجريمة  النيل من هيبة الدولة وكرامتها أو زعزعة نفسية الأمة س فقد يكون الجاني يهدف 
 من وراء عملية الطباعة إنشاء قصة سينمائية أو مقال ترفيهي.

مكانة الدولة ات التي تنال من ما سبقس فإن المشرع الأردني كان قد صنف جرائم الشائع إلىأضف 
من قبيل الجن  لا الجناياتس وذلد عندما نص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة  أو هيبتها

القانون العقابي الأردني الساري في من   132 التي لا تزيد عن خمسين دينار كعقوبة لها بمتن المادة 
س وكان المشرع الأردني قد أكد على أن الشروع لا  2 جنحية والحبس والغرامة هي عقوباتس الضفة الغربية

س وبالتالي فإن جريمة نشر الشائعة بقصد النيل من هيبة الدولة أو  3 يتحقق في الجن  إلا بنص القانون 
التي يشترط المشرع وجود نص ي كد على أن  جرائم الجُن مكانتها لا يتصور حدوف الشروع فيها لأنها من 

الشروع يتحقق فيهاس وهذا ما لم ينص عليه المشرع الأردنيس وعليه فإن هذه الجريمة لا يمكن تصور حدوف 
 الشروع فيها.

                                                           
 .51حميد عبد العزيز محمد شاكر وخالد محمد دقانيس مرجع سابقس ص  1 
-3الغرامة. -2الحبس. -1من القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربية على أن "العقوبات الجنحية هي:  15تنص المادة   2 

 الربط بكفالة"
 من قانون العقوبات على أنه "لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة". 71تنص المادة   3 
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التي تُعاقب على جريمة نشر الشائعة بقصد النيل من نفسية الأمةس فقد   131 أما بشأن نص المادة 
لأردني إذا توافر سوء النية بعقوبة الأشغال الشاقة الم قتةس والتي تصنف كعقوبة جنائية عاقب عليها المشرع ا

وبالتالي تُعتبر هذه الجريمة من قبيل جرائم الجناياتس ومع ذلد لا يمكن تصور حدوف الشروع س  1 لا جنحية
لضررس لأن جرائم الخطر فيهاس نظراً لأنها من جرائم الخطر لا الضررس والشروع غير متصور إلا في جرائم ا

تقوم فيها المس ولية الجنائية بمجرد القيام بالفعل المنهي عنهس أما جرائم الضرر فيمكن العقاب على الشروع 
 . 2 فيها إذا ما بدء الجاني بتنفيذ الجريمةس ولم تتم الجريمة بسبب خار  عن إرادته

م الشائعاتس سواء الموجهة ضد وبناءً على ما سبق فإن الشروع غير متصور الحدوف في جرائ 
نفسية الأمةس أو الموجهة ضد الدولة وهيبتها ومكانتهاس فالأولى جريمة جنائية لا يتصور حدوف الشروع فيها 
لأنها من جرائم الخطر لا الضررس ولا شروع إلا في جرائم الضررس أما النوع الماني من جرائم الشائعات  أي 

التي لا شروع  جرائم الجن نتها  فلا يتصور حدوف الشروع فيها لأنها من الموجهة ضد الدولة وهيبتها ومكا
م بشأن الجرائم 2018  لسنة 10قرار بقانون رقم  القرار بقانون  إلىولكن وبالرجوع  فيها إلا بنص القانونس 

وع في ممل هذا النوع من الجرائم  وبهذا المشرع الأردني قد نص على إمكانية حدوف الشر  ان نجد اشلكترونية
يكون المشرع قد خالف فالمبادئ العامة الجنائية في هذا النص والتي كان يجب عليه ان يستمني من هذه 

 التي تم ذكرها سابقا .   للأسبابالنص الشائعات 

ه النتيجة اعتبار جرائم الشائعات غير متصور حدوف الشروع فيهاس فإن هذالراي الذي  وبناءً على 
يندر  تحت إطارها عدة تساؤلات أخرىس أهمها الأثر القانوني المترتب على الأعمال التحضيرية والبدء بتنفيذ 

 مسألة مدى إمكانية تحقق الجريمة المستحيلة في هذا النوع من الجرائم؟ أيضاً الجريمة دون اكتمالها؟ و 

فالأصل أن الجريمة تبدأ من مرحلة العزم  فيما يخص البدء في تنفيذ الجريمة والأعمال التحضيريةس
والتفكير بهاس ثم يأتي بعد ذلد مرحلة أخرى وهي المرحلة التحضيرية للجريمةس ولا يوجد عقاب أو مس ولية 
جزائية على المرحلتين السابقتينس أما المرحلة المالمة فتتممل في قيام الجاني بالبدء في تنفيذ جريمته مع عدم 

  عن إرادتهس أما المرحلة الرابعة والأخيرة من الجريمة فتتممل في عملية إتمام السلوم إكمالها لسبب يخر 
                                                           

 الأشغال الشاقة الم قتة ....".-4من قانون العقوبات الأردني على أن "العقوبات الجنائية هي: .... 14نص المادة ت  1 
 .59س ص2007س العدد الأولس عمانس 34رنا إبراهيم سليمان العطورس الجريمة الجنائيةس مجلة دراساتس المجلد   2 



 

51 
 

الجرمي ووقوع الجريمة بشكل كاملس وبالتالي فإن الشروع غير متصور التحقق إلا في أول ثلاثة مراحل من 
في تنفيذ عمل من سلسلة ولا يعاقب الا على المرحلة المالمة وهي البدء في تنفيذ الجريمة او البدء الجريمةس 

 .  1 "الاعمال التي تتصل بالغرض الجنائي الذي سعى المتهم لتحقيقه

وعليه فإن الأثر القانوني واض  على الأعمال التحضيرية والبدء بتنفيذ الجريمة في جريمة الشائعاتس 
حيز الوجود عن  إلىففي إطار الأعمال التحضيرية لا يعاقب الشخص على أي عمل تحضيري لم يخر  

كتابة نص الشائعة على ورقة بيضاءس أو شراء جهاز حاسوب لاستخدامه في طريق البدء في تنفيذهس ممل 
من  69المادة رقم  نشر الشائعةس فكل هذه الأعمال تعتبر أعمال تحضيرية وغير معاقب عليها قانوناً بدلالة

بر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا لا يعت"القانون العقابي الأردنيس والتي جاء فيها بأنه 
الأعمال التحضيريةس وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم اشجرائية لا يعاقب إلا على 

وذلد على عكس مرحلة البدء في "س الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة
بدء الجاني بتنفيذ جريمته مع عدم اكتمالها لسبب خار  عن إرادته كما لو قام بنشر التنفيذس والتي تتممل في 

الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن انقطاع الانترنت حال دون ذلدس ففي هذه الحالة يعاقب 
الفعل الذي ن عن فعله حتى ولو لم تتحقق النتيجة الجرمية وذلد نظراً لأ الجنائيةالفاعل ويتحمل المس ولية 

ارتكاب جريمة ما لو لم يوقف لسبب خار  عن إرادة الجاني أي ان  إلىبدء في تنفيذه كان سي دي مباشرة 
  .النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون  شحدافنية الجاني وارادته الآثمة تتجه 

المشرع الأردني في أما بشأن مسألة مدى إمكانية تحقق الجريمة المستحيلة في جرائم الشائعاتس فإن 
تلد الجريمة  الجريمة المستحيلة س وإنما هي وليدة  إلىلم يتطرق  القانون العقابي الساري في الضفة الغربية

في فلسطين فلم نجد أي وجود لهذه  الفقه والقضاء في مصرس وأخذ بهذه الفكرة بعل القضاء في الأردنس أما
الجريمة لا في القوانين النافذة ولا في قرارات المحاكمس ومع ذلد تبقى هذه الفكرة موجودة ويعمل بها لدى 

النشاط  اشجرامي في ظروف القضاء الأردني والمصريس حيث عرفتها محكمة التمييز الأردنية بأنها "استنفاذ 
. وبدورنا لا ن يد هذا التعرين باعتباره يتشابه  2 "ة لعامل كان الجاني يجهلهكان يستحيل فيها تحقق النتيج

                                                           
 .2021شباط/ فبراير  10س 260/2020محكمة النقل الفلسطينية بصفتها الجزائية والمنعقدة في مدينة رام اللهس قرار رقم   1 
 .2018يوليو/ تموز  12س عمانس 2107/2018محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائيةس تمييز رقم   2 
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كميراً مع مفهوم الشروع التام في الجريمةس ولذلد فإننا نرى بأن ما جاءت به محكمة النقل المصرية من 
 "الجريمة تعرين للجريمة المستحيلة هو أفضل ويعطي صورة سليمة حول ماهية هذه الجريمةس على أن

المستحيلة هي تلد الجريمة التي لا يكون باشمكان أن تتحقق بصورة مطلقةس كما هو الحال في أن تكون 
الوسيلة المستخدمة في ارتكابها من قبل الجاني وسيلة غير صالحة بالمرة أو بسبب انعدام الغاية التي قصدها 

 . 1 الجاني أن يصيبها بفعله"

 المادية والاستحالة تجه نحو التفرقة ما بين الاستحالةوكان قضاء محكمة النقل المصرية قد ا
س فأما الاستحالة المطلقة فمتعلقة بمحل الجريمةس كما لو أطلق الجاني الرصاص على شخص أخر  2 المطلقة

س وفي إطار جرائم الشائعات من  3 بقصد قتلهس ثم يتبين فيما بعد بأنه ميت من قبل إطلاق الرصاص عليه
الصورةس كما هو الحال في الشخص الذي يقوم بإطلاق شائعة عن رئيس الدولة بأنه  الممكن تحقق هذه

سيقوم بإصدار حكم قضائي يقضي بمعاقبة كل شخص مضرب عن العملس فلا مجال لتحقق هذه الجريمة 
من الأصلس نظراً لأنه من المستحيل بشكل مطلق أن يقوم الرئيس بإصدار الأحكام القضائيةس لأن هذا 

 اص ليس اختصاصه.الاختص

أما النوع الماني من الاستحالة الذي تحدف عنه قضاء محكمة النقل المصريةس فهو الاستحالة 
الماديةس والمقصود بها "تلد الاستحالة التي تنشأ عن ظروف أو سبب مادي يحول بين الجاني وبين تحقق 

فمن حيث  . 4 حيث الموضوع"النتيجة اشجراميةس وهي تشمل حالات الاستحالة من حيث الوسيلة ومن 
الموضوع تتحقق هذه الحالة إذا ما كان محل الجريمة موجوداً ولكن ليس في المكان الذي ظن الجاني أنه 
فيهس ممل حالة الشخص الذي يطلق الرصاص على سرير شخص أخر بقصد قتله فيكون الشخص غير نائم 

ت فيمن يصدر شائعة عن رئيس دولته بأنه سيقوم فيه في ذلد الوقتس وتتحقق هذه الحالة في جرائم الشائعا
بإصدار قرار يمنع فيه سكان مدينة معينة من القيام بأمر معينس وتكون هذه المدينة في دولة أخرىس وهذا 

                                                           
 .1963يناير/ كانون ثاني  1قس القاهرةس 31لسنة  848محكمة النقل المصرية بصفتها الجزائيةس طعن رقم   1 
 .1976ابريل/ نيسان  4قس القاهرةس  45لسنة  1526محكمة النقل المصرية بصفتها الجزائيةس طعن رقم   2 
 .124س ص 1998نسرين نبيهس الجريمة المستحيلةس دار الوفاءس مصرس   3 
نوفمبر/ تشرين  11س تاريخ الاطلاع: 2022فبراير/ شباط  3عبد الم من شرقاويس الجريمة المستحيلةس موقع حماة الحقس نشر بتاريخ:   4 

 .https://jordan-lawyer.com/2022/02/03/the-impossible-crime/#_ftn11س على الرابط: 2023ثاني 
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مستحيل بكل تأكيد نظراً لأن رئيس الدولة تنحصر صلاحياته داخل حدود دولته فقطس أما الاستحالة المادية 
إذا كانت الوسيلة المستخدمة من قبل الجاني صالحة شحداف النتيجة المرجوة ق من حيث الوسيلة فتتحق

ولكنها لم تحدف بسبب جهله بكيفية استعمالهاس كما هو الحال فيمن يطلق النار من بندقية ولكن الرصاصة 
مل يتضمن لم تخر  لعدم اشتعال البارودس وتتحقق هذه الحالة في جرائم الشائعات فيمن يقوم بتجهيز مقال كا

أخبار كاذبة وشائعات وبدلًا من نشرها على مواقع يستطيع الآخرين الوصول إليهاس قام بنشرها على صفحته 
س فهذه استحالة مادية ممكنة التحقق المغلقة على فيس بوم والتي لا يستطيع أحد الاطلاع عليها إلا هو فقط

 والحدوف في إطار جرائم الشائعات.

 توه ن أن النتيجة الجرمية في جرائم الشائعات إما لوقوعالأردني اشترط  شرعالم: إن الثانيالسؤال 
(، فمتى يعتبر فعل الجاني في 132)المادة  مكانة الدولة وهيبتها زعزعة( أو 131نفسية الأمة )المادة 

 الشائعات الكاذبة من شأنه أن يحقق أي من الشرطين السابقين؟و  الأخبارنشر 

العام للدولةس  الأمنبنشر أو بث أخبار ومعلومات من شأنها أن تمس بالنظام و تتحقق جريمة الشائعة 
مكانة الدولة أو ويكون ذلد من خلال وهن نفسية الأمة أي زعزعتها أو إضعافها أو من خلال النيل من 

بق س أما بشأن المايار الذي يعتمد عليه القاضي في تحديد متى تكون الشائعة من شأنها تحقيق ما سهيبتها
  لسنة 16رقم  القانون العقابي الساري في الضفة الغربية الأردني في  الجزائي التشريعفلم ينص عليه 

سلطة تقديرية لقاضي الموضوعس وهذا الأمر ي خذ على المشرع الأردني س وبالتالي تبقى هذه المسألة 1960
 الأخبارس حيث إن الجاني قد يتعمد نشر   من القانون العقابي132س 131نص المادتين  في صياغته ل

المعلومات الكاذبةس ولم يكن قاصداً المساس بالنظام العام وأمن الدولةس أو أن يوهن نفسية الامة أو أن ينال و 
 من هيبة الدولة ومكانتهاس ومع ذلد يتم معاقبته عن جريمة نشر الشائعة.

و وضع هيبة الدولة أفعلي بهيبة الدولة ترط المساس الهل يشوالس ال المطروح في هذا اشطار  
في  القانون العقابي الأردني الساري من   132/1 المادة رقم وتحليل ؟  من خلال قراءة موضع الخطر

كل أردني يذيع في الخار  وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو الضفة الغربية نجد بأنها تنص على أن "
هيبة الدولة أو مكانتهاس يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر مبالغ فيها من شأنها أن تنال من 
ه لا يشترط المساس الفعلي بهيبة الدولةس وإنما يكفي وضع وبذلد فإن ".وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً 
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الكاذبة المبالغ فيها أو هيبة الدولة موضع الخطرس ذلد أن المشرع الأردني ذكر بالمادة السابقة عبارة الأنباء 
س والتي من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتهاس وبالتالي فإن المساس الفعلي غير مُشترط لقيام المس ولية 
الجزائية عن جريمة نشر الشائعة بقصد النيل من هيبة الدولةس وهذا ما ي كد على النتيجة السابقة التي توصلنا 

خطر لا الضررس والتي يكفي لقيام المس ولية الجزائية فيها لها بأنها جرائم الشائعات هي من قبيل جرائم ال
 تحقق السلوم الجرمي دون تحقق النتيجة الجرمية.

  السببية في جريمة الشائعات علاقة: الرابعالمطلب 

إن الفرد حتى يسأل عن أي سلوم جرمي يقوم بهس فإنه من المنطق أن يكون قد تسبب في حدوف 
لى هذا السلوم الذي قام به عن علم وإرادةس بما في ذلد عدم إمكانية مساءلته عن النتيجة الجرمية المترتبة ع

نتيجة جرمية معينة لم تكن ناشئة عن سلوكه الجرمي الذي ارتكبهس حيث أن النتيجة الجرمية بوصفها عنصراً 
س وهذا (1)جرميأساسياً في الركن الماديس فيجب أن تكون من عمل المجرم تماماً كما هو الحال في النشاط ال

 ما يسمى بالعلاقة السببية في الجريمة ضمن عناصر الركن المادي.

من ناشر  الذي وقع هي ارتباط الفعل الجرميف سفي جريمة الشائعات السببية العلاقةأما بشأن 
لولا قام الفاعل بجرمه لما حدثت تلد النتيجةس  هوالمايار بأن اء هذا الفعلسز تم تحقيقها إ التيالشائعة بالنتيجة 

ارتباط ما بين العنصرين السابقين للجريمة فقد يستوي أن يقوم وجود فلا يتصور بأن تقوم الجريمة دون 
بين  رابطةمادية  علاقةالفاعل بفعله دون أن ي دي نتيجة وبالتالي نحن أمام جريمة غير مكتملةس فهي 

 . 2 بأن سبباً للأخر ى نحو ضروري لازم في تعاقب زمني مفادهعل متصلاتظاهرتين حسيتين 

وبناءً على ما سبق فإن علاقة السببية قانوناً تخضع لسلطة القاضي التقديريةس والذي له أن يمبتها أو 
أن ينفيها بناءً على ما يتوفر لديه من أدلةس ولا يكون لمحكمة النقل أي رقابة عليه في هذا الأمرس إلا فيما 

معينة أو لا تصل س بمعنى أخر لا بد  يخص الفصل في مسألة معينة تصل  قانوناً لأن تكون سبباً لنتيجة
لقيام الركن المادي لجريمة الشائعات الكاذبة أن تكون هنام علاقة سببية بين النشاط الجرمي والنتيجة 

                                                           
 .130س ص 1979س دار الفكر العربيس مصرس مأمون سلامةس قانون العقوبات: القسم العام  1 
 نظام المجاليس شرح قانون العقوبات القسم العامس دراسة تحليلية في نظرية المس ولية الجزائية والجريمةس دار المقافة للتوزيع والنشرس  2 
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الكاذبة. وهذا ما معناه بأن  الأخبارالجرمية الحاصلة والمتمملة في الخطر أو الضرر الذي تحدثه الشائعات و 
لى النشاط الجرمية يكون لها ما ي سس لمس ولية مرتكب الفعل عن نتيجة فعلهس النتيجة الجرمية المترتبة ع

والرابطة هنا تكون رابطة منطقية مطلوبة بين النشاط الجرمي والنتيجة الجرمية في جريمة بث الشائعات 
 . 1 الكاذبة التي تتممل نتيجتها في الخطر أو الضرر الأخبارو 

كن المادي في جريمة الشائعات أن تكون هنالد علاقة سببية وبناءً على ما سبق لا بد لقيام الر 
موجودة ما بين النشاط الجرمي والضرر أو ما بين الفعل والخطر الذي تحدثه الجريمة اللازم حدوثها من أجل 

نتيجة أو أكمر من إلحاق الضرر بالاستعداد  إلىي دي هذا السلوم ‌ووقوعه تتممل في أنحصول الجريمةس 
 المجتمع. أفرادالشعور الوطني بين  وأضعاف الأشخاصثارة الفزع بين الحربي أو إ

‌  
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  انعقادهاة لجريمة الشائعات ونتائج ـيـة الجزائـمسؤوليـالمقومات قيام الفصل الثاني: 

س بل تعد أخطر الظواهر الاجتماعية وأشدها فتكاً البشريةلا شد أن الشائعة خطيرة على المجتمعات 
السياسية والأخلاقية وغيرهاس وهي من أخطر الأسلحة الموجهة ضد الاقتصادية و  المجتمعبمقومات ومقدرات 

اشسلام والمسلمينس لعمل أعداء الدعوة على تشويه صورة اشسلام ودعاته وإفساد الشباب من خلالهاس إذ 
السليم وظهرت  وتعطل آلية اتخاذ القراركادت أن تعصف بالأمة اشسلاميةس وتهد أركانها وتفسد أخلاقهاس 

آثارها على الفرد والمجتمع والأنظمة والحكوماتس لفقدانها المصداقية والواقايةس وتعدد أهدافها وتنوع أساليبهاس 
عمل منظم لرصدها والتصدي لهاس والعمل على إبطال مفعولهاس وهي في عصر  إلىولذلد تحتا  

أن اشمكانات المتاحة الآن لها الدور الأكبر  المعلوماتية تختلف في بعل جوانبها عن العصور السابقةس إذ
 . 1 في مكافحتها أيضاً في نشرهاس و 

والم سسات والدول بشكل  الأفرادويقع على عاتق القانون العقابي وضع حد لمنع التعدي على حقوق 
عامس وحيث أنه ثبت بشكل قاطع وجود ضرر كبير للشائعاتس فإن قانون العقوبات يقع على عاتقه مهمة 

القانون منعها ومنع مصدريها ومروجيها من تجاوز القانون والحيلولة دون ضرر الشائعةس وفي ذلد نجد بأن 
 . 2 ائعاتجرم الشالساري في الضفة الغربية  الأردني العقابي

ومن هنا جاء هذا الفصل ليلقي الضوء على مسألة مهمة في إطار الحديث والبحث عن جريمة 
المترتبة عليها بما في ذلد أهم نتائج انعقادهاس وهو ما يتطلب بحث  الجنائيةالشائعاتس وهي مسألة المس ولية 

 العقوبةومن ثم بحث حث الأول(، )المب عن جريمة الشائعات الجنائيةالركن المعنوي المُنشئ للمس ولية 
 )المبحث الثاني(. في مواجهة جريمة الشائعات ةالجنائي
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 الشائعاتالركن المعنوي المُنشئ للمسؤولية الجزائية عن جريمة المبحث الأول: 

يُقصد بالركن المعنوي للجريمة بصورة عامة بأنه "اتجاه علم الجاني وإرادته على القيام بالنشاط 
المتممل في الخطر أو الضرر في حالة الجرائم القصديةس أو القيام بنشاط معين دون أخذ تدابير الجرمي 

 . 1 "الحذر والحيطة في حالة الجرائم غير القصدية

فالعقوبة لا تُستحق لمجرد توافر اشسناد الماديس وإنما يجب أن يُمبت الخطأ في جانب مرتكب  
في إذاعة أو نشر  الواقعالمادي  النشاطة الشائعات يجب توافر س فعلى سبيل الممال في جريم 2 السلوم
وأنها كاذبة  الأخبارالكاذبةس والركن المعنوي وهو توافر العلم واشرادة من قبل الشخص بطبيعة هذه  الأخبار

 وغير صحيحة. 

في  والمتمملةلفحص مقومات او شرائط انعقاد هذه الجريمةس  المبحثوبناءً عليه سيتم تخصيص هذا 
)المطلب الأول(،  وقائع الجرمية وظروف وقوعهاالالعلم اليقيني داخل "عقل المجرم ونطاق إدراكه" بر تواف

 )المطلب الثاني(.ناهيد عن ضرورة توافر اشرادة الآثمة الكامنة في "وجدان" المجرم 

 جريمة الشائعات إطار الأول: العلم الآثم في المطلب 

يكون الجاني على علم بأن التكيين القانوني للفعل يُعرف العلم كأحد عناصر الركن المعنوي بأن 
نة للواقعة  إلىالذي ينصرف س والعلم هو " 3 "الذي يرتكبه هو أنه جريمة معاقب عليها العناصر المكوِّ

الجماعة من خلال أقواله اشجراميةس وهو ما يقتضي علم الجاني بأن فعله ينطوي على اشضرار بأحد ما أو ب
 . 4 "أو أفعالهس أو امتناعه عنها
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لجريمة الشائعاتس وذلد حتى  الأساسيةبجميع العناصر  على علموعليه فإن الجاني يجب أن يكون 
وللتعرف على خصوصية عنصر العلم في إطار يقوم القصد الجرمي المكون للركن المعنوي في جريمته. 

عن جريمة  الجنائيةمُشتملات العلم الآثم في انعقاد المس ولية جريمة الشائعات لا بد من الوقوف عند 
)الفرع  الجنائيةأثر وقوع غلط في العلم الآثم على توافر المس ولية ومن ثم بحث )الفرع الأول(،  الشائعات
 الثاني(.

 عن جريمة الشائعات الجنائيةتملات العلم الآثم في انعقاد المسؤولية الفرع الأول: مُش

حتى تنعقد المس ولية الجزائية في مواجهة مقترف فعل الشائعةس فإنه لابد من توافر العلم الآثم في 
لمحيطة بالجريمة والوقائع ا الجازموالفهم. اما العلم الآثم فهو العلم  الاستيعابإدرام الجاني ومناط قدرته على 

التفرقة بين مصطلحات ثلاف: الجهلس والعلمس والشد. فالجهل  إلىه اقترافها. ويذهب بعل الفقبها وظروف 
التي اوردها قانون العقوبات العام والقوانين  التجريميةالجهل بالنصوص  إلىنصرف ي -وفق رأي البعل-

 .  1 الجنائية الخاصة الأخرى 

أما الشدس فهو منبمق من مصدر واحد هو الجهلس لأنه لو لم يكن هنام نقص في العلم لما ثار 
تزيين الحقيقةس في حين أن  إلىحول الموضوع أدنى شدس ولكن الغلط يتولد من جهل كلي أو جزئي يدفع 

علومات عنهس الشد لا يتولد إلا من جهل جزئيس لأنه حتى نشد بالموضوع فلا بد أن تكون لدينا بعل الم
 . 2 فكلاهما حالة إيجابية

وعليه فإن الغلط يتوافر إذا كون الشخص صورة إدراكية غير متطابقة مع الحقيقة الواقاية لموضوعها 
وأصب  بالتالي معتقداً اعتقاداً زائفاً بصحة ما يعلمس فإن الشد يقوم عندما يكون اعتقاد الشخص وحكمه 

إذا تصور شخص أن نتيجة معينة قد تقع بناءً على سلوكهس وقد لا تقع اشدراكي مذبذباً غير مستقرس كما 
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على نفس المستوى والدرجة من الاحتمال بحيث لا يستطيع أن يقطع بما إذا كانت ستقع أم لاس وهذه الحالة 
 . 1 من الشد التي تنبمق عن الجهل بظروف الحال ليست هي حالة غلط

س حيث أن الشد يعبر عن الصراع بين تقديرات متعارضة فالغلط بالمفهوم السابق يختلف عن الشد
بشيء معين أو مختلفة بحيث ي ثر على تكوين الاقتناع بشيء معينس أما الغلط فهو يفترض اقتناع الشخص 

 إلىمختلف عن حقيقة وجوهر الموضوع كما تظهر في العالم الخارجيس ولذلد طالما أن الشد لم يتحول 
 . 2 مكن الحديث عن الغلطيقين بالنسبة للشخص فلا ي

ومن حيث الأثر القانوني يعتقد البعل أنه لا قيمة للشدس وأن القصد يتوافر مع وجودهس لأن العلم 
. وتتم المساءلة على أساس القصد الاحتماليس  3 اللازم في القصد لا ينبغي أن يكون كامل الوضوح أو يقينياً 

أقصى درجاته وهو القطع واليقينس وإنما يتممل في أقل درجاته وهو ذلد أن العلم في القصد الاحتمالي لا يبلغ 
الشد والاحتمالس وهذا لا ينفي اعتبار الشد من نفس جنس العلمس أقل درجة من القطع والقينس أما اشرادة فقد 

 .  4 اتخذت صورة القبول

وقوعها عندما يعلم  ولهذا فالقبول في القصد الاحتمالي لا يعني إلا استواء حصول النتيجة مع عدم
الجاني إمكان حدوثهاس فإذا وقعت فإنه يكون مس ولًا عنها مس ولية قصدية في صورة القصد الاحتمالي وهو 

 . 5 توقع النتيجة والقبول بالمخاطرة

ركان جناية أتشكل  أفعالبقيام المتهم ان " بصفتها الجزائية به محكمة التمييز الأردنية أكدتوهذا ما 
ومحكمتنا  الخطأن ما قام به لا يعدو كونه قتل بطريق أحد و أالقتل القصد مع ان المتهم لم يكن ينوي قتل 

تجد وبصفتها محكمة موضوع في هذه القضية ان المتهم وعندما امسد به شقيقه ف اد الذي كان متفقا مع 
البحث الجنائي لتسليمهم المتهم المطلوب لهم بعدة جرائم قد سحب المسدس الذي كان بحوزته واطلق منه 
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اصابة الطفل  إلىالذين يلعبون فيه مما ادى ولاد فقي في الشارع الذي يزدحم بالمارة والأأعيارات نارية بشكل 
وفاته ان الافعال  إلىالمجني عليه احمد والذي كان يلعب مع باقي الاطفال بالشارع في راسه وادت الاصابة 

عيارات نارية وبشكل افقي في شارع مكتظ بالسكان والاطفال تشير بما  لأربعالتي قام بها المتهم من اطلاق 
عيارات نارية بالوصف المذكور اعلاه فكان عليه ان يتوقع  بإطلاقان ارادته واضحة لا يدع مجالا للشد ب
النار مما يجعل القصد  بإطلاقالايارات النارية وقد قبل المخاطرة والاستمرار  بأحداصابة احد الناس 

محكمة  وحيث توصلت. ات واردة فيما قام به المتهمعقوب  64 الاحتمالي حسبما عرفه المشرع في المادة 
تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما على الدعوى واستخلصت النتيجة من  فإنهاهذه النتيجة  إلىالجنايات 

 . 1 "بينة قانونية ت دي اليها

نتائج متناقضةس حيث أن الشد في نظرهم نوع من  إلىلأنه ي دي وقد تعرض هذا الرأي للانتقاد 
س فيكون من المتناقل عدم التسليم الجنائيةالجهل الجزئيس والجهل الجزئي له أثر في نظرهم على المس ولية 

مرتبة الجهل الجزئي أو الغلط الجزئيس فلا  إلىبأثر الشدس ولهذا فإن هذا الاتجاه يرى بأن الشد طالما ارتقى 
 . 2 ثراً على نفي القصدبد أن يكون أ

وفي جريمة الشائعات يرى الباحث بأنه متى كان الشد وارداً على قاعدة جنائية منصوص عليها 
قانوناًس فمن المفروض ألا يكون له أثر على المس ولية الجزائيةس فالقاعدة ملزمة للمخاطبين كافةس حيث لا 

له مجرم أم لاس فإنه يستطيع إزالة الشد بالاستعلام يفترض في أحد أن يجهل القانونس وعليه فمن يشد بأن فع
والتحري. أما إذا كان الشد في الوقائع التي يتعين العلم بها قانوناً حتى يقوم القصدس فالقانون لا يفترض علم 

حكم الناس بهذه الوقائع افتراضاًس بل يلزم العلم بها حقيقة ويقيناًس واليقين لا يزول بالشد. فالشد هنا يكون له 
الغلطس وله تأثير على المس ولية الجزائيةس وهذا على خلاف إذا كان الشد في وقائع لا يشترط العلم بها 

الجريمةس فالشد هنا لا تأثير له  تكينكعناصر الأهلية الجنائية أو شروط العقاب أو الظروف التي لا تغير 
 على المس ولية الجزائية.
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ين نظرية القصد الجرمي والغلط في القانون أو الوقائعس إذ أن وهكذا فإننا نجد أن العلاقة وثيقة ب
اعتبار الغلط في أغلب  إلىالقصد يتطلب علماً بحقائق معينةس والغلط يعني انتفاء هذا العلمس مما ي دي 

حالاته نافياً للقصد. وعليه فالجهل والغلط ي ثران كقاعدة على تكوين اشرادة بحيث تتواحد تلد اشرادة معيبة 
. وقد أوضحنا من قبل أن موضوع العلم يتحدد بالعناصر  1 نظراً للافتراق بين التخيل العلي والواقع الفعلي

وهذه العناصر قد تكون قانونية أو ماديةس لذلد فمن المتصور أن ينصب  التي تتكون منها الجريمة قانوناًس
الجهل أو الغلط على العناصر القانونية أو على الوقائع المادية. ويختلف أثر الجهل أو الغلط على قيام 

  القصد الجرمي بحسب ما إذا كان متعلقاً بالقواعد القانونيةس أم كان منصباً على الوقائع المادية.

وقد ليه سوف نتناول في شرح هذا الفرع مضمون قاعدة عدم جواز اشعتذار بالجهل في القانون. وع
مصطل  "العلم بالجريمة من منظور قانوني" أي النص التجريمي. وفي هذا السياقس  استخداميفضل البعل 

الجزائية.  المس وليةبه للإفلات من  الاعتذارفإن الأصل العام بأن العلم في القانون هو مفترضٌ ولا يمكن 
 .  2 فالعلم بالقانون قرينة قانونية دائمة وصارمة لا يمكن إثبات عكسها ولا يُقبل ذلد

التمسد بالقاعدة على إطلاقها أو محاولة صيرورتها قاعدة موضوعية لا تقبل الدحلس وحيث أن 
الغلط في القانون من جهة أخرىس تبدو قاصرة منطقياً عند التوفيق بين فكرة افتراض الركن المعنوي ووجود 

لذا ظهرت اتجاهات تشرياية وفقهية وقضائية تميل نحو التخفين من حدة هذه القاعدة استجابة لمقتضيات 
. وسوف أتناول أهم هذه الاستمناءات التي يقرها المشرع أو الفقه في التشريع الحديث بصورة عامةس  3 العدالة

 صة. وفي إطار جرائم الشائعات بصورة خا
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 الاستثناء الأول: الاستحالة المطلقة بالعلم بالقانون 

التي تتحقق فيها استحالة كاملة  الحالاتخاصة في الحد من هذه القاعدة  إلى  1 اتجه الفقه الراج 
لمعرفة القواعد التجريمية. فإذا وجد الجاني في ظروف استمنائية كانت يستحيل عليه مادياً وبصفة حاسمة أن 

س وعليه فإذا كان الجهل أو الغلط الجنائيةيعلم بصدور القانون الذي يتوقف على مخالفته قيام المس ولية 
حيل على الجاني إزاءها العلم بصدور قانونس فلا يسأل الجاني إذا خالفه ظروف قهرية كان يست إلىراجعاً 

أراد مخالفة القانونس ولا يمكن م اخذته بالقعدة التي  جهلًا منه بأحكامهس لأنه يستحيل في حقه أن يقال إنه
 تفترض علمه به.

كنه من العلم بالقانونس والاستحالة المقصودة هنا الاستحالة المطلقة التي لا تترم للجاني أي وسيلة تم
هي أن يعلم بأحكام القانون والاستحالة المطلقة  -مهما بذل من حرص وعناية–وتجعل في غير استطاعته 

س والتي تعرف على أنها "الحادف  2 ثمرة القوة القاهرةس ولذلد كان واجباً التحقق من توافر عناصر القوة القاهرة
 الشروط الواجبعدم إمكانية توقع الحادف واستحالة دفعه هما الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه وأن 

 . 3 توافرهما في القوة القاهرة"

هو استمناء عام من المحتمل وروده في  الاستحالة المطلقة بالعلم بالقانون وعلى اعتبار أن استمناء 
مختلف الجرائمس باعتباره لا يتوقف على جريمة محددة دون غيرهاس فإنه من الجائز تحققه في إطار جرائم 
الشائعاتس كما هو الحال في سكان قرية انتشر بها وباء معين فحاصرها رجال السلطة ومنعوا الدخول إليهاس 

وحالة وقوع فيضان أو زلزال في منطقة معينةس وكذلد حالة احتلال العدو  والخرو  منها حتى زال الوباءس
لجزء من إقليم الدولةس فأصدروا قوانين جديدة أثناء الاحتلال يجهلها الوطنيون المقيمون في اشقليم المحتل 

وكذلد حالة بسبب ظروف الاحتلال التي تعتبر بممابة قوة قاهرة يستحيل معها العلم بتلد القوانين الجديدةس 
الشخص الذي دخل في غيبوبة صدر أثنائها نصوص قانونية تجرم بعل أفعال الشائعاتس وعند صحوته 

                                                           
س دار النهضة العربيةس 2دخل وأصول النظرية العامةس ط. وعلي راشدس القانون الجنائيس الم352مأمون محمد سلامةس مرجع سابقس ص  1 

س ص 1986س مطبعة مصرس القاهرةس 3. والسعيد مصطفى السعيدس شرح قانون العقوبات المصري الجديدس ط375س ص 1974مصرس 
412-413. 

 .340نظام توفيق المجاليس مرجع سابق س ص  2 
 .2012نوفمبر/ تشرين ثاني  29س عمانس 1612/2012محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائيةس تمييز جزاء رقم   3 



 

63 
 

من هذه الغيبوبة قام بارتكاب هذه الأفعال لأنه يعلم بأنها مباحة وغير محظورةس ففي كل هذه الحالات إذا 
 ينتفي. في الجريمةوي خالف المتهم القانون لأنه يجهل صدوره وأثبت ذلد فإن الركن المعن

ولكن الصعوبة مهما كان مقدارها إذا عاقت سبيل العلم بالقانون لا تهدم هذا الافتراض طالما كان 
. وعلى ذلد فلا يص  للشخص الاحتجا  بعدم العلم  1 يبقى للجاني قدراً ولاو ضئيل من استطاعة العلم

ر القانون وتمام تكوين القاعدة القانونيةس كما لا بأحكام القانون لمرضهس أو لغيابه خار  البلاد أثناء صدو 
يص  له أن يحتج بعدم علمه بالقانون لجهله بالقراءةس أو كونه في الخدمة العسكرية حين صدر القانون وعمل 

لا يزال في استطاعته أن يعلمس لأن الخطأ الذي ينتج عن الجهل بهس فهذا لا ينفي افتراض العلم بالقانونس إذ 
 . 2 انية أن تعلميفترض إمك

وهذا الاستمناء عام سواء تعلق الأمر بجريمة تتعارض مع قواعد الأخلاق من عدمهس إذ مع 
الاستحالة المطلقة لا يقوم للافتراض قائمةس ولا يهم بعد ذلد أن يكون الفعل المحظور متعارضاً مع قواعد 

يسأل عن الجرائم التي تحظرها قواعد الأخلاق أو غير متعارضس ولا يجوز الاحتجا  على ذلد أن الفرد 
الأخلاق سواء علم بها أم لم يعلم بهاس ذلد ما يجعل من الفعل جريمة معاقباً عليها ليس قواعد الأخلاقس 

 . 3 وإنما نصوص القانون الوضعي

وعلة هذا الاستمناء ان افتراض العلم بالقانون يقتضي أن يكون ممكناً العلم بهس وحيث يستحيل هذا 
. وعليه فقرينة العلم تسقط في هذه  4 م لا يكون هنام مجال للتمسد بالقاعدةس إذ لا تكلين بمستحيلالعل

 . 5 الحالة بناءً على أنه متى استحال العلم بالقانون بسبب سقط التكلين عن المخاطبين

اكم في وقد انتقد البعل هذا الاستمناء كونه يخشى منه على القاعدةس وخصوصاً إذا ما تساهلت المح
. في حين يرى البعل الأخر أنه ليس في هذا الاستمناء ما  6 تقدير الظروف التي تبي  فيها الخرو  عنها
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يخشى منه على الافتراضس ذلد أن نطاقه محدودس ولا محل له إلا إذا كانت القوة القاهرة مصدرهس وللقوة 
ديرهاس وتضمن هذه الشروط أن يظل القاهرة شروطها الدقيقة التي لا يجوز للمحاكم أن تتسام  في تق

 . 1 الاستمناء محصوراً في أضيق مجال

الفقهي في تاييد هذا الاستمناء فقد أخذت بعل التشريعات صراحةس  ولم يقف الأمر عند الرأي
هذا القانون أو ببجهله  يتحججأن  لا يجوز لأحدنصت على أنه " القانون العقابي العراقيمن  37رقم فالمادة 

 الجريمة بسبب قوة قاهرة".هذه  يجرمعلمه بالقانون الذي  عليه قانون عقابي آخر ما لم يكن تعذرأي 

والباحث لا يملد إلا أن ي يد استمناء الاستحالة المطلقةس فهو يشكل قيداً على هذه القاعدةس حيث أن 
د لأن لا يتوافر بحقهمس وذلفإن مبدأ الشرعية الجزائية من استحال عليهم العلم بالقانون بسبب قوة قاهرةس 

هي التي يتم العمل بالقانون بناءً عليهاس وبذلد يتمكن الكافة من اشطلاع واقعة النشر في  الجريدة  الحكومية 
على أحكامهس وهذا يستدعي إمكانية وصول الجريدة الرسمية واشطلاع عليها عند طلبها. أما إذا استحال 

كانية النشر بالنسبة إليهم تنعدمس وبناءً عليه لا يتوافر مبدأ الشرعية مكان ماس فإن إم إلىوصول الجريدة 
 . 2 الماخلفين للقانون ما لم يتحقق إمكان النشر قبل إرتكاب المخالفة إلىبالنسبة 

وعليهس وعلى الرغم من أن قانون العقوبات الأردني لم يكن قد نص صراحة على هذا الاستمناء إلا 
مبدأ عام يعمل بهس مقتضاه أن اشنسان لا يكلف بما ليس في وسعه إذ لا  إلىاستناداً أنه باشمكان الأخذ به 

 . 3 التزام بمستحيل

أي التمييز الأردنيةس فإن الباحث لم يجد  قرارات محكمتي النقل الفلسطينيةس ومحكمة إلىوبالرجوع 
والتي   10/75 أحكام قضائية على هذا الاستمناءس في حين أنا لقضاء المصري أخذ بهس في القضية رقم 

س فقضت  100/1971 عرضت أمام محكمة أمن الدولة العلياس حيث دفع المتهمون بعدم نشر القانون رقم 
قد حالت دون علمه الفعلي  المحكمة بما يلي "لا يقبل من أحد الاعتذار بجهله أو إثبات أن ظروفه الخاصة
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 إلىبتاتاً  الحكومية وصول الجريدة  منعت... وإنما يقبل فقط العذر بالجهل بالقانون إذا حالت قوة قاهرة 
 منطقة من مناطق الجمهورية".

 الاستثناء الثاني: الغلط الحتمي

بالعمل على معرفة القانونس لذلد  الأفرادإن قاعدة الافتراض تقوم على أساس التزام مفروض على 
في الحدود التي يمكن أن ي خذ على الجاني إخلاله بهذا الالتزام. إذ في هذه الحدود يمكن فإنه ينبغي حصرها 

أن يلام الفاعل على مسلكه فيتوافر اشثم من جانبهس والالتزام بمعرفة القانون التزام بوسيلة يتطلب الوفاء بها 
لقيام بالتحري الذي يتحدد مقداره بما يبذله أو يقوم به الشخص العادي الحريص على بذل شيء من الجهد وا

 . 1 مراعاة أحكام القانون في نفس ظروف الفاعل

القول بأن الجهل بالقانون أو الغلط فيه إن تجرد من كل خطأ كان  إلىلذلد ذهب اتجاه في الفقه 
لى الغلط في هذه الحالة  الغلط القهري أو الغلط دون كافياً بذاته لنفي افتراض العلم بالقانون ويطلق ع

فإذا كان الرجل المعتاد في الظروف التي تحيط بالجاني يقع في ممل الغلط الذي وقع فيه الجاني ما الخطأ س 
كان له أن يتجنب هذا الغلطس فالغلط هنا حتميس أما إن كان الرجل المعتاد محاطاً بظروف الجانيس كان لديه 

أن يتجنب الغلط والجهلس فإن تخلف عن بذل المجهود الذي يبذله كل رجل عادي يعد مقصراً ومن متسع في 
 . 2 ثم تقوم مس وليته نزولًا على افتراض العلم بالقانون 

على ينص صراحةً على الغلط الحتمي كاستمناء  لا أنه نرى قانون العقوبات الأردني  إلىوبالرجوع 
في مشروع قانون العقوبات  الوطني التشريعقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانونس على عكس 

س وحسناً فعل المشرع الفلسطيني حينما أقر ذلد الاستمناء الهام لتحقيق العدالة 2010الفلسطيني لسنة 
روع بأنه "لا يسأل جزائياً من هذا المش  135/2 والمتممل في الاعتداد بالغلط الحتميس وذلد في المادة 

الشخص الذي يبرر اعتقاده بأن في استطاعته قانونياً أن يقوم بالفعلس وذلد نتيجة غلط في القانون لم يكن 
 في وسعه أن يتجنبهس ويقع عليه عبء إثبات ذلد".
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ويرى الباحث أن باشمكان تطبيق هذا الاستمناء في جرائم الشائعاتس حتى ولو لم ينص عليه 
ةس فهذا الحكم مستمد من المبادئ العامةس كما وأن المتهم قد عمل كل ما في وسعه في سبيل أن يكون صراح

تصرفه منسجماً مع حكم القانونس فإن وقع في الغلط بعد ذلد أو بقي جاهلًاس فإن ممل هذا الغلط أو الجهل 
 يتجرد من الخطأ ولا محل للمس ولية الجزائية.

 نون بقبول الاعتذار بالجهل به الاستثناء الثالث: نص القا

البلاد حديماًس  إلىإن تطبيق افتراض العلم بالقانون كان محل نقاش من ناحية الأجانب الذين وصلوا 
أنه يقبل من ه لاء الأجانب الدفع بالجهل أو الغلط في نصوص التجريم الخاصة بالدولة  إلىفذهب بعضهم 

كونهم وافدين إليهاس وإن كان ذلد مقيداً بشرطين: الأول ألا يكون الفعل متعارضاً مع قواعد الأخلاقس وعليه 
ها مما تحرمه الأخلاق. فلا يجوز له أن يدفع بجهله أو غلطه في القتل والسرقة وهتد العرض والتزوير وغير 

فلا بد أن يكون فعله مخالفاً للقوانين الوضايةس أي القوانين التي تستهدف كفالة تنظيم المجتمع وفق سياسة 
 سياسيةأو اقتصادية معينة لا تعني قواعد الأخلاقس أو مبادئ العدالة في شيءس وإنما هي نتا  نظرة معينة 

. أما الشرط  1 البلاد والمرور إلىذلد قوانين النقدس وإدخال السلع  التنظيم الاجتماعيس ومن أمملة إلى... 
أو التي وفد منهاس ويترتب توافر  الحامل لجنسيتهاالماني: ألا يكون الفعل معاقباً عليه في قانون الدولة 

 . 2 الشرطين قبول الاعتذار بالجهل والغلط بالقانونس وإن كان عبء إثبات الجهل والغلط يقع على الأجنبي

ويرى الباحث بأن هذا الاستمناء لا مجال لتطبيقه في جرائم الشائعاتس نظراً لعدم وجود أساس قانوني 
فلسطين حديماً لا يعفى من حكم القانون  إلىله في قانون العقوبات الأردنيس وعليه فإن الأجنبي القادم 

ن اشطلاع على القوانين النافذة قبل أو بعد الجزائي النافذ بحجة جهله بهس على اعتبار أنه لا يوجد ما يمنعه م
قدومهس خاصةً بالنسبة للأفعال التي ينوي القيام بهاس ليسود القانون على جميع من في إقليم الدولة من 

 أمام القانون. الأشخاصمبدأ مساواة  إلىمواطنين وأجانب استناداً 
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تتممل عناصر الشائعة التي بكافة الوقائع المكونة للجريمة.  نيوينصرف العلم الآثم على العلم اليقي
والحق الذي تم الاعتداء عليه  يجب أن يكون الجاني عالماً بها في جريمة الشائعة في الفعل والنتيجة 

 س وهذا ما نبحمه بنوع من اشيجاز كما يلي: 1 الجريمةوالظرف  الذي يُكون 

 : العلم بطبيعة فعل الشائعة 1

الخبر الذي سينشرهس كمن ينشر خبر كاذبس يجب أن يعلم  على علم بطبيعةيكون الجاني  يجب أن
بأن هذا الخبر كالسم القاتل الذي يترتب عليه الانتشار الواسع له بما ي ثر على نفسية الأمة أو هيبة الدولة 

 ومكانتها.

 : العلم بطبيعة نتيجة الشائعة2

ة الذي سيقوم به من شأنه أن يترتب عليه نتيجة جرمية أي يجب أن يعلم الجاني بأن فعل الشائع
متمملة في وهن نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة ومكانتهاس وفي إطار القواعد العامة يظهر هذا العنصر في 

في قيام شخص بإطلاق رصاصة باتجاه شخص أخر يجب ان يكون مطلق النار على علم الممال التالي: 
قتل الشخص الأخرس ولا يشترط في ذلد أن يكون علمه يقينياًس بل  إلىنه أن ي دي بأن هذا الفعل من شأ

 .  2 يكفي ان يتوقع مطلق النار النتيجة الجرمية ويقبل بها

بأن يكون الجاني على علم بأن من تنطبقس الأحكام  س فإن ذاتجريمة الشائعةوبتطبيق ما سبق على 
هيبة الدولة ومكانتهاس ولا يشترط بأن يكون علمه في هذا اشطار يقينياًس شأن فعله زعزعة ثقة الأمة والنيل من 

 بل يكفي أن يتوقع الجاني النتيجة ويقبل المخاطرة بها.

 

 

 
                                                           

 .43س ص1988محمود حسنيس النظرية العامة للقصد الجنائي: دراسة تأصيلية مقارنةس الطبعة المالمةس دار النهضة العربيةس مصرس   1 
 .79محمد منصور الباباس مرجع سابقس ص  2 
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  أن يكون الجاني عالماً بموضوع الحق المعتدى عليه: 3

التي سيقوم بنشرها هي من قبيل الشائعات التي سيترتب  الأخبارعلم بأن ال على الجانيهنا يجب 
العام والنظام العامس فإذا ما انتفى هذا الأمر لا يمكن مساءلته جنائياً عن جريمة  الأمنعليها اشضرار ب

 .الساري في الضفة الغربية الأردني القانون العقابيالشائعة المنصوص عليها قانوناً في 

 جريمة الشائعةونشأة في تكوين  الداخلة: العلم بالظروف 4

 كظرف الوقتأي أن الجاني يجب أن يكون على علم بمجموعة من الظروف المتعلقة بالشائعةس 
من  تبدلالظروف المشددة التي بعل الوقائعس وكذلد أهم س وصفة المجني عليهس وصفة المحلوظرف 
 . 1 وصف

س وإنما  2  بالقصد العام  العلم واشرادة  والجدير بالذكر بأن بعل الجرائم لا يكتفي المشرع فيها
س وهذا  4 س والمتممل في الدافع من الجريمة أو الباعث عليها 3 يُشترط مع القصد العام توافر القصد الخاص

الأمر يتفق مع جرائم الشائعات بشكل عامس أي بما معناه أن جريمة الشائعة يُشترط فيها توافر القصدين العام 
سواءس فالقصد العام هو علم الجاني بالشائعة والنتيجة الجرمية المترتبة عليها واتجاه ارادته والخاص على حد 

العام والنظام العام ووهن نفسية الأمة والنيل  الأمنذلدس وأما القصد الخاص فيتممل في نية اشضرار ب إلى
وبةس أو تشديدها وليس شرطاً العقمن هيبة الدولة ومكانتهاس فالقصد الجنائي الخاص إنما هو شرط لتطبيق 

 .  5 لوجود الجريمةس بل هي قائمة بمجرد توافر القصد الجنائي العام

                                                           
 .80محمد منصور الباباس مرجع سابقس ص  1 
يُشير القصد العام إلى انصراف إرادة الجاني إلى السلوم والنتيجة معاًس مع اشحاطة بعناصر الجريمة كافة كما هي محددة في نموذجها   2 

اح اشجراميس فباشرادة والعلم معاً يتكون ما يسمى بالقصد العام الذي يتطلبه القانون في كافة الجرائم العمدية. انظر في ذلد: عبد الفت
 .292س ص2006جرائم التزوير والرشوة في أنظمة المملكة العربية السعوديةس بدون دار نشرس المملكة العربية السعوديةس  خضرس

 .244س ص2005عبد القادر عودةس التشريع الجنائي اشسلامي مقارناً بالقانون الوضعيس م سسة الرسالةس بيروتس   3 
الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعلس أو الغاية القصوى التي -1ني على أن "من قانون العقوبات الأرد 67تنص المادة   4 

 لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون".-2يتوخاها. 
 .17سعد سليمان الحامديس مرجع سابق س ص   5 
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هو العلة النقل الفلسطينيةس بأن الدافع في الجريمة " وندلل على ذلد بما جاء بأحد قرارات محكمة
تحقيق الهدف الذي يبغي الوصول اليهس اما بدافع  من أجل القيام بالجريمة إلىالنفسية التي توجه الفاعل 

القانون   من 132س 131المادتين   في وردما  إلىس وبالنظر  1 "الانتقام او الحقد او الحسد او البغضاء
نجد بأن جريمة الشائعات تشتمل على قصد خاص متمملة في  العقابي الأردني الساري في الضفة الغربية

العام والنظام العام ووهن نفسية  الأمنه الفاعل لارتكاب الجريمة وهي نية اشضرار بالعلة النفسية التاي توج
 الأمة والنيل من هيبة الدولة ومكانتها.

 على توافر المسؤولية الجزائيةفي العلم الآثم أثر وقوع غلط الفرع الثاني: 

قد يُفرز الواقع العملي حالات يكون العلم المتوفر لدى الجاني ليس علماً يقينيا في كافة الوقائع 
والظروف المحيطة بالجريمة. فقد يشوب العلم الآثم غلطٌ يدفع معه القاضي المختص بإعادة النظر في مدى 

حجمها التي من المفترض أن و  الجنائيةو مدى مستوى المس ولية من عدمهس و/أ الجنائيةتوافر المس ولية 
زْرَها الجاني  الجريمة بصورتها العادية أو الجريمة بصورتها المشددة .   يتحمل وِّ

: الغلط الجوهري والغلط غير الجوهري. فبينما يمتد الغلط  2 ن يصيب العلم نوعان من الغلطويمكن أ
الموضوعة في الطعامس وملكية المال  واقعة يتطلب القانون العلم بهاس كطبيعة المادة السامة إلىالجوهري 

من شأنها تغيير وصف الجريمةس أو  مشدداً  المستولى عليه. أو إذا وقع الغلط على واقعة معينة تعد ظرفاً 
س ممال ذلد الطبيب هذا الغلط يعتبر غلطا جوهرياً فإن  حالة الغلط في محل أو موضوع الحق المعتدى عليهس

                                                           
 .2021يناير/ كانون ثاني  19س رام اللهس 229/2020محكمة النقل الفلسطينية س نقل جزاء رقم   1 
يشير الغلط في الجرائم المقصودة إلى العلم بواقعة مادية على نحو مخالف للحقيقة. كما لو وضع شخص مادة سامة في طعام وهو   2 

مقرر لهس وكحمل شخص حقيبة يعتقد أنه يضع فيه ملحاًس وكإعطاء الممرضة للمريل جرعة من مادة قاتلة وهي تعتقد أنها تعطيه الدواء ال
فيها مخدرات وهو يعتقد أن فيها ثياباً. والغلط المادي إما أن يكون جوهريا وإما أن يكون غير جوهري. انظر في ذلد: عبود السرا س شرح 

 .45س ص2013قانون العقوبات: نظرية الجريمةس مطبعة رياضس دمشقس 
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س وأن الوفاة ل حياً زاوعندما بدأ التشري  تبين له أن صاحب الجمة ما  ميت الذي يعتقد أنه يقوم بتشري  جمة
 .  1 حدثت بفعل التشري 

واقعة لا يتطلب القانون العلم بهاس كظرف الليل ويكون الغلط غير جوهري في حال ما إذا وقع على 
من عناصر  اً ر قاب أو عنصللع موضوعياً  في السرقةس وهوية المجني عليه في القتل. أو إذا كان المحل شرطاً 

فإن الغلط يكون غير  لا يغير ذلد من وصف الجريمةس ومن ثم مشدداً  أو ظرفاً  الجنائيةالمس ولية 
 .  2 جوهري 

ومن خلال ما سبق نرى بأن الغلط الجوهري ينفي عنصر العلمس وبالتالي ينفي القصد اشجراميس وإذا 
وبناءً ي الركن المعنوي بكاملهس وبالتالي ينفي قيام الجريمة. كان الغلط الجوهري مجرداً من الخطأس فإنه ينف

فإن الغلط الجوهري في جرائم الشائعات ينفي هذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المقصودة إذا كان  على ذلد
هذا الغلط مجرداً من الخطأس كأن يقوم شخص بنشر خبر معتقداً بأنه صحي  ويتبين فيما بعد أن هذا الخبر 

ومن الأمملة التطبيقية على ر صحي  وإشاعة ترتبت عليها النيل من نفسية الأمة أو إثارة الشعور القوميس غي
عندما قامت صفحة غير رسمية على الفيس بوم تحمل اسم وزارة العدل  2020ذلدس ما حصل عام 

لخبر قام العديد من الفلسطينية أكدت على أن الحكومة أصدرت قراراً يلغي حبس المدينس وبناءً على هذا ا
رواد ومحللين مواقع التواصل الاجتماعي بتداول هذا الخبر معتقدين بأنه صحي  وصادر عن جهة رسمية 
 موثوقةس قبل أن يتبين فيما بعد أن هذه الصفحة مزورة وغير رسمية وأن ما تداولته لا أساس له من الصحة.
ففي هذه الحالة كل شخص قام بتداول هذا الخبر لا يمكن بأي حال من الأحوال مساءلته جزائياً تحت تكيين 

تداول هذا الخبر ظناً منه أنه صحي  وصادر عن  إلىالشائعةس باعتباره وقع في غلط مادي جوهري دفع به 
 جهات رسمية حكومية وموثوقة.

                                                           
. وابتسام 358س ص2007العامس مطابع الدار الهندسيةس الطبعة الأولىس القاهرةس  القسم –أشرف شمس الدينس شرح قانون العقوبات   1 

س الصال س أثر الجهل أو الغلط على المس ولية الجزائية في التشريع الجزائي الأردنيس أطروحة دكتوراهس جامعة العلوم اشسلامية العالمية
 .46س ص2014عمانس 

عتباره مانعاً من موانع المس ولية الجزائيةس مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصاديةس علي حمودةس الغلط في القانون ومدى ا   2 
 .138ص 2003العدد المامنس مصرس 
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البند الماني من المادة لدراسة بانها غاية في الأهمية. ففي مسالة تعتقد هذه ا إلىولكن وجب اششارة 
تُجرم نشر أفعال  1960  لسنة 16رقم  القانون العقابي الأردني الساري في الضفة الغربية   من 131 

مذيعُها أنها صحيحة وكان ينوي من جراء ذلد ان يصيب نفسية الأمة في وهنس فتكون  اعتقدكاذبة إذا ما 
 . أشهر  3مدة لا تقل عن  عقوبته الحبس 

تعتقد هذه الدراسة بان البند الماني لا يتفق والعدالة الجنائية المنشودة. ويمكن تقديم الحجة عبر و 
عرض فرضيتين: الأولى إذا ما كان مقصد الشارع الجزائي من تجريم الفعل الآثم حظر نشر أخبار كاذبةس 

ائية لوقوع العلم في غلطٍ فإن الجاني الذي لم يكن على علمٍ أنها كاذبةس لا يجب تحميله مس ولية الجن
جوهري. اما الحالة المانيةس إن كان مقصد الشارع الجزائي من وراء التجريم هو الباعث الآثم لدى الجاني 

لان القصد العام المتممل بنشر والمتممل في وهن نفسية الأمةس فإن كان ذلد مقصد التجريم فلا يص  ذلدس 
فلا عبرة للقصد الخاص إن لم يتوفر تقد عند نشرها انها صحيحة. بار كاذبة لم يتحقق لان الجاني كان يعخأ

 القصد العام. 

 الإرادة الآثمة المُنشئة للمسؤولية الجزائية عن جرائم الشائعات : المطلب الثاني

نحو  جزء منهتعرف اشرادة الجرمية على أنها "نشاط نفسي أو قوة نفسية توجه كل أعضاء الجسم أو 
 أيضاً وتعرف .  1 وعس أي باتجاه المساس بمصلحة أو حق يحميها القانون الجزائي"تحقيق هدف غير مشر 
نشاط إنساني نفسي يعتمد عليه اشنسان في التأثير بما يحيط به من  الممكن وهيبأنها "صفة تخصص 

اشنسان إذ هي الموجه للقوى العصبية شتيان أفعال تترتب عليها آثار مادية مما يشبع به أشياء وأشخاصس 
  . 2 حاجاته"

س إلا أنها لن تخر  عن اعتبار اشدارة اشرادةوعلى الرغم من تعدد التعريفات الفقهية التي وصفت 
 . 3 حركة عضوية واعية مختارة تتم استجابة لسيطرة الجانب النفسي والعضوي أو المظهر الخارجي

                                                           
سهام مزياني وعبد الرحمن طكومس المس ولية الجزائية للشخص عن جرائم الاضرار بالمحيط البيئيس رسالة ماجستيرس جامعة محمد   1 

 .42س ص2020بر  بوعريريجس الجزائرس  – البشير اشبراهيمي
 .154س ص1995عمر إبراهيم الرقادس قانون العقوبات: القسم الخاصس جامعة طنطاس مصرس   2 
 .1972س ص1972عباس الحسنيس شرح قانون العقوبات الجديدس الطبعة المانيةس مطبعة اشرشادس العراقس   3 
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تحقيق هدف غير مشروع  إلىلاله وعليه فإن اشرادة الجرمية تممل سلوم نفسي للجاني يهدف من خ
 متممل في التعدي على حقوق ومصال  محمية قانوناً بما فيها المصال  البيئية المشمولة بهذه الحماية.

الشائعة  الأخباروفي جريمة الشائعة يتممل عنصر اشرادة الجرمية في اتجاه إرادة الجاني نحو إذاعة 
المجتمعس وبمعنى أخر اتجاه إرادته نحو التعبير عن المعنى الذي ينسبه للمجني  أفرادونشرها بين جمهور 

عليه أو محل الجريمةس فإذا انتفت اشرادة الجرمية لا تقوم المس ولية الجنائيةس كما لو قام المتهم مكرهاً على 
لوم الجرمي المتممل نشر الشائعات الكاذبةس لأن إرادة الجاني يجب أن تنصرف حرة مختارة في القيام بالس

الكاذبةس مع إدراكه التام أن ما قد ينشأ عن هذا السلوم هو الحاق الضرر بإحدى المصال   الأخبارفي إذاعة 
حتى ولو لم يتحقق ما كان يهدف إليهس حيث أن جرائم الشائعات جرائم خطرس يكتفي فيها المحمية قانوناًس 

س أو المصلحة موضوع الحماية الجنائية دون اشتراط المشرع بأن السلوم خطر على الحق محل الحماية
 . 1 حدوف الضرر الفعلي

ركن العلانيةس فإذا  إلىما سبق فإن جريمة الشائعات تتطلب أن تتجه إرادة الجاني فيها  إلى إضافة
متهم يقوم به الحدثت العلانية بغير قصد من المتهم فلا تقوم مس وليته الجنائيس لذلد يشترط في العلانية أن 

 الأخبارسليمة من العيوب في نشر  تكون ارادة الجانيمنهس لذلد يجب أن خارجه إي عن إرادة عن قصد 
 . 2 الكاذبةوالشائعات 

وإذا ما انتفت إرادة الجاني نحو العلانيةس فإننا لا نكون أمام جريمة شائعات كاذبةس كما هو الحال في 
وأبلغه بضرورة عدم نشرها إلا بعد أن يقوم بالتعديل عليهاس شخص قام بإيداع مقالة عند شخص أخر لنشرهاس 

ومع ذلد خالف الناشر هذا الشرطس وقام بنشرها بما تحتويه من أخبار واشاعات كاذبة بدون أخذ الأذن من 
 . 3 الشخص الذي أودعها إليه

                                                           
-22عادل إبراهيم الخلفيس المس ولية الجنائية عن الشائعات خار  اشقليم المصريس م تمر القانون والشائعاتس جامعة طنطاس مصرس   1 

 .15س ص 2019مارس/ آذار  23
 .127س ص1986عمر سالمس نحو قانون جنائي للصحافةس القسم العامس الطبعة الأولىس دار النهضة العربيةس القاهرةس   2 
 .262حسون عبيد هجيج وحسن مهدي حمزةس مرجع سابقس ص  3 
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لمكونة "لابد لتوافر سوء القصد وهو أحد الأركان ا على أنه وبذلد قضت محكمة النقل المصرية
وقت النشر والنيابة كان على علم بعدم صحة الخبر  الجانيأن  أن يتم أثباتالكاذبة  الأخبارنشر  لجريمة
 . 1 "هذا الأمرهي المكلفة باثبات  العامة

نتيجة عامة أن المشرع الأردني نص على جرائم الشائعات باعتبارها  نستخلصوبناءً على ما سبقس 
س وهو القصد العام والخاصس الجانيلدى  الجنائيالتي يلزم لقيامها توافر القصد  العمدية القصديةمن الجرائم 

القيام  إلىالكاذبة مع اتجاه ارادته  الأخبارالذي يقوم به وهو إذاعة  بالفعلعلم الجاني  مسبقاً  والذي يقتضي
 م العام.العام والنظا الأمنبهذا السلومس بغية تحقيق هدف أو باعث معينس متممل في اشضرار ب

فالأصل أنه يكتفي توافر القصد العامس ويشترط توافره في جميع وأما بشأن القصد الجنائي الخاصس 
خاصة لا يكتفي فيها المشرع بالقصد العام بل يتغلغل في نوايا الجاني  ولكن هنام صورالجرائم العمديةس 

الغاية التي يرمي إليها أو الدافع الذي يحمله على اقتراف الجريمةس وهو ما يطلق عليه الفقه  إلىوينظر 
بالقصد الخاصس حيث هنام العديد من الجرائم يوحي مضمون النص فيه أي وجوب توفر القصد الخاص 

النص عليه  لقيامهاس دون الحاجة لاستعمال تعابير واضحة تدل عليهس الأمر الذي ثبت ضرورة توفره دون 
هذا  إلىصراحةس فقد لا يتضمن النص عبارات تدل على قصد خاصس إلا أن مضمون معناه يشير 

 . 2 القصد

القانون العقابي الأردني الساري في الضفة   من 132س 131س 130وباستقراء نصوص المواد  
حدوثها بطريق الخطأس  ليتخينستخلص بأن جرائم الشائعات تعتبر من الجرائم العمديةس والتي لا  الغربية

بمجرد توفر القصد الجنائي العامس أي بتوافر العلم  الجريمة تقعفي هذا اشطار هو هل هذه  المطروحوالس ال 
 واشرادة أم يشترط لقيامها توافر قصد جنائي خاص؟

العمدية  الجرائم  الشائعاتس من و  الكاذبة الأخبار نشر جرائموللإجابة عن هذا التساؤل يتض  أن 
ذات القصد العام والخاصس أي يتطلب لتوفرها نية خاصة أو قصد خاصس ولا تتحقق بمجرد توفر القصد 

                                                           
 .263-262المرجع السابقس ص  1 
 .97س ص 2005جرجس طعمةس مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنةس الم سسة الحديمة للكتابس بيروتس   2 
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س ويتممل القصد الجنائي الخاص في هذه الجرائم في وجود النية الجرمية الارادة والعلم: بعناصرهالجنائي العام 
 لمرتكبهاس والمحددة حصراً في ثلاثة نواياس وهي:

من  130كما ورد بنص المادة  س لعنصريةأو االمذهبية النعرات  أثارة الشعور القومي أو  هدم  -
 .المطبق في فلسطين الأردني العقابي قانون ال

 .المطبق في فلسطين الأردني القانون العقابيمن   131 كما ورد بنص المادة وهن نفسية الأمةس  -
 من قانون العقوبات الأردني.  132 كما ورد بنص المادة هيبة الدولة أو مكانتهاس  الانتقاص من -

أو  أفكار ببثالقصد الخاص في هذه الجرائم يكون مفترضاً بمجرد قيام الجاني  وعلينا ان نعرف بأن
س أي بعد معلوماتيةوسيلة تقنية أو أي  منصات التواصل الاجتماعيأو إشاعات على  معلوماتأو  أخبار

س وأن المحكمة غير ملزمة بإثبات القصد الجنائي الخاص ما دام ذلد يستفاد ضمناً قرينة قانونية ضد المتهم
س معلوماتيةمن علانية اشسنادس كأن تكون اشذاعة في مكان عام أو باستخدام موقع الكترونية أو وسيلة تقنية 

 . 1 منصات التواصل الاجتماعيكالنشر في 

فهو المتجاوزة في القصد من خلال إرادة النشاط مع تواصل نية الجاني وأما بشأن القصد المتعديس 
نتيجة أشد جسامة تقعس تنصرف إليها نيتهس ويسمى القصد  إلىبقصده في تحقيق النتيجة المحظورة قانوناًس 

أو اعطاء مجموعة  الضربأو  الجرح وممال الجريمة متعدية القصد  . 2 أيضاً المتعدي بالجريمة المتعدية 
 .انسان دون قصد احداثهواد ضارة التي يتسبب عنها موت م

وبرأيي الشخصي أعتقد بعدم إمكانية تحقق القصد المتعدي في جرائم الشائعاتس نظراً لأن النتيجة 
الجرمية التي نص عليها المشرع الأردني في قانون العقوبات بخصوص جرائم الشائعات تعتبر هي الأشد 

بمعنى أخر أن هذه النتيجة هي التي ستتحقق بجميع الأحوال ومن غير  للسلوم الجرمي المرتكبس أي
 المتصور تحقق غيرها من النتائج الجرمية.

                                                           
 .53-52حميد عبد العزيز محمد شاكر وخالد محمد دقانيس مرجع سابقس ص  1 
س 2020تبسةس الجزائرس  –هبة ربيعيس الجريمة المتعدية القصد وأثرها في مس ولية الجانيس رسالة ماجستيرس جامعة العربي التبسي   2 

 .13ص
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فإنه وإن كان يقوم على العلم واشرادة إلا أنه علم غير يقيني على سبيل وأما بشأن القصد الاحتماليس 
ها إذا حدثت أو قبل بمخاطرة حدوثها فأتى فعله النتيجة ولكن الفاعل توقعها وقبل ب إلىالتوقع وإرادة لا تتجه 

 .  1 الجرمي

اعتبار القصد الاحتمالي من صور الخطأ باعتبارها مبنية على اشهمال  إلىويذهب جانباً من الفقه 
. بينما ذهب  2 لتعذر إثبات توقع النتيجة إلا إذا ورد نص تشريعي يلحقها بالقصد العام باشضافةالجسيم 

أن القصد الاحتمالي حالة تتوسط بين القصد المباشر واشهمال بينما يذهب الغالب من الفقه  ىإلجانباً آخر 
 . 3 أنه لا يمكن المساواة بين القصد الاحتمالي والقصد المباشر إلىالفرنسي 

على القصد الاحتماليس واختلفت التشريعات المقارنة في القصد الاحتماليس فمنها من نص صراحة 
ى بينها وبين القصد المباشرس ومنها من تركها للقواعد العامةس أما المشرع الأردني فقد نص ومنها من ساو 

الأردني وجعله مساوياً من الناحية  القانون العقابيمن   64 صراحةً على القصد الاحتمالي في المادة 
من قانون العقوبات على   64 س حيث جاء في نص المادة  القانونية للقصد العام وإقامة على عنصرين هما

تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع أنه "
حصولها فقبل بالمخاطرةس ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن اشهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة 

 ". القوانين والأنظمة

دني عبر عن النتيجة المحتملة بالنتيجة المتجاوزة لقصد الفاعل وهذا خلط ونلاحظ أن المشرع الأر 
واض  بين الجريمة متعدية القصد والقصد الاحتمالي فالنتيجة لم تتجاوز قصد الفاعل بل أصابت قصده 
ولكنه كان على سبيل الاحتمال والشد الذي صادف قبولًاس وكنا نتمنى على المشرع الأردني أن يضع نصاً 

 عاً مانعاً للقصد الاحتمالي.جام

                                                           
س 2015طلال الشرفاتس النتيجة الجرمية في قانون العقوبات الأردنيس رسالة دكتوراهس جامعة العلوم اشسلامية العالميةس الأردنس   1 

 .135ص
 .225-224رؤوف عبيدس مرجع سابقس ص  2 
 .396علي راشدس مرجع سابقس ص  3 
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غير م كدة تختلج  غير أساسية ونية وقد عرفت محكمة النقل الفلسطينية القصد الاحتمالي بأنه "
من  يهغرض آخر لم ينو  إلىبالذات  الذي ينوي عليهيتعدى فعله الغرض  أ له أنييتهبها نفس الجاني الذي 

 . 1 "ه الغرض غير المقصودقبل أصلاً  فيمضي مع ذلد في تنفيذ الفعل فيصيب ب

بنشر شائعة على  الأشخاصومن الأمملة على القصد الاحتمالي في جرائم الشائعاتس هو قيام أحد 
الفيس بوم متعلقة بحدوف براكين أو فيضانات في منطقة معينة بهدف إخافة أصدقائهس في حين أن النتيجة 

 التي حصلت هو انتشار هذه الشائعة بشكل كبير على مستوى المجتمع بأكمله.

  

                                                           
 .2017مارس/ آذار  30س رام اللهس 469/2016محكمة النقل الفلسطينيةس نقل جزاء رقم   1 
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 الجزاء الجنائي في مواجهة جريمة الشائعاتالمبحث الثاني: 

القانون لجاني في جرائم الشائعات بناءً على العقوبة المنصوص عليها في من الممكن أن يُعاقب ا
بالصحافة المتعلقة في الضفة الغربيةس أو العقوبة المنصوص عليها في القوانين  العقابي الأردني الساري 

 . 1 والنشر والجرائم الالكترونية اشعلامو 

والشائعات الكاذبة على أنها جرائم من قبل المشرع الأردني  الأخباروعلى أية حال فإن وصف أفعال 
يتوجب وضع الجزاءات الجزائية المقررة لهاس ولذلد نجد بأن التشريعات العقابية المختلفة وضعت عقوبات 

س وللتوضي   2 أيضاً متفاوتة المقدار ومختلفة الأوصافس وان اختلفت في مقدار العوامل الم ثرة في العقوبة 
بالوقوف عند أحكام العقوبة  الجنائي في مواجهة جريمة الشائعات في هذا المبحث الجزاء نتطرق سأكمر 

 الظروف القانونية الم ثرة على العقوبة في جرائم الشائعاتس مع بحث )المطلب الأول(المقررة لهذه الجريمة 
 )المطلب الثاني(.

  عقوبة الشائعة في التشريع الجنائيالمطلب الأول: 

تختلف العقوبة في جرائم الشائعات على حسب نوع العقوبة بين أن تكون عقوبة أصلية أو تكميلية أو 
المخففة والمعفية والمشددةس وهو الظروف القانونية وكذلد تتأثر العقوبة بمجموعة من )الفرع الأول(، تباية 

 )الفرع الثاني(. في جرائم الشائعاتما نبحمه 

 نوعها إلىتناداً الفرع الأول: العقوبة اس

عقوبات أصلية وعقوبات تباية وعقوبات تكميليةس وهو ما  إلىنوعها أن العقوبات مقسمه من حيث 
 كما يلي: في جرائم الشائعاتنبحمه 

 

                                                           
مركز بحوف الشرطةس  -قة عابد فايد عبد الفتاح فايدس القانون في مواجهة الشائعاتس مجلة الفكر الشرطيس القيادة العامة لشرطة الشار   1 

 .189س ص2015س مصرس 92س العدد رقم 24المجلد رقم 
 .263حسون عبيد هجيج وحسن مهدي حمزةس مرجع سابقس ص  2 
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 : العقوبات الأصليةأولاً 

 عاقب المشرع الأردني على جرائم الشائعات بمجموعة من العقوبات الأصليةس وهي:

 الشاقة المؤقتة: عقوبة الأشغال 1

عاقب المشرع الأردني بعقوبة الأشغال الشاقة الم قتة على مرتكب جريمة الشائعة إذا ما وقعت ضد 
أمن الدولةس أي أن وقوعها كان زمن الحربس كشرط أساسي لقيام هذه الجريمةس واعتبارها من قبيل الجرائم 

النافذ في الضفة الغربية القانون العقابي الاردني   130 س وفي ذلد فقد نصت المادة  1 الماسة بأمن الدولة
إضعاف الشعور القومي أو  إلىمن قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي على أن "

 ". إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة الم قتة

وذلد قد حصلت داخل حدود الدولة شائعة قد اشترط ان تكون جريمة ال  المشرع د نجد ان وبذل
بذكره عبارة  من قام في المملكة  في بداية النصس فإذا وقعت الشائعات في الخار  فإن عقوبتها لا تكون 

 .  132/1 الأشغال الشاقة الم قتةس وإنما تكون عقوبة الحبس فقطس وفقاً لما ورد في نص المادة 

 : عقوبة الحبس2

أن تنتقص من إذا كان من شأنها  على مرتكب جريمة الشائعةعاقب المشرع الأردني بعقوبة الحبس 
فيهاس وذلد في حالة ما إذا كانت قد أذيعت من قبل شخص أردني  الماديةالدولةس وأن ت ثر على المقة مكانة 

عقوبة في هذه الحالة تكون حامل للجنسية الأردنية في الخار   أي خار  المملكة الأردنية الهاشمية س فال
دينار أردني س وذلد وفقاً لما جاء  50الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة المالية المُقدرة بمبلغ  

فقد نصت في مضمونها على أن كل مواطن أردني يبث  من قانون العقوبات الأردني  132/1 بنص المادة 
من مكانة الدولة يعاقب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة في خار  الوطن اخبار كاذبة من شأنها انتقاص 

 ".وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً  أشهر 

                                                           
 .268س ص2010الأردنس -فخري الحديمي وخالد الزعبيس شرح قانون العقوبات: القسم العامس دار المقافة للنشر والتوزيعس عمان  1 
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كذلد فقد عاقب المشرع الأردني بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة على مرو  الشائعات أو 
المادة وهذا ما تضمنته   الموجهة ضد جلالة الملد  الرئيس  أو ولي العهدس أو أحد أوصياء العرشس الأخبار

وبهذا نرى ان المادة قد واجهت الجرائم الموجهة ضد الملد واصحاب المعالي ووضعت عقوبة   132/2 
 خاصة لمرتكبيها.

 : عقوبة الإعدام3

بعل الأنظمة القانونية العقابية عاقبت بعقوبة اشعدام على بعل جرائم الشائعاتس ومنها جريمة 
واششاعات الكاذبةس على اعتبار أن بعل الدول اعتبرت أن هذا الفعل مرتبط باشضرار بأمن الدولةس  الأخبار

وقانون العقوبات المغربيس كما   1 وإضعاف قوة الدفاع في البلادس ومنها ما ورد في قانون العقوبات اليمني
وطنيس وجريمة تجسس إذا وقعت  واعتبرت هذه القوانين الجريمة المذكورة جريمة خيانة إذا وقعت من شخص

من شخص أجنبيس وساوت في العقوبة بينهماس مع اشتراط القانون المغربي لاستحقاق هذه العقوبة أن تكون 
 . 2 الجريمة قد وقعت في زمن الحربس ولم يشترم ذلد القانون اليمني

 

 

 

                                                           
م بتعديل 1995  لسنة 16م بشأن الجرائم والعقوباتس عدل بموجب القرار الجمهوري رقم 1994  لسنة 12قرار جمهوري بالقانون رقم    1 

 م بشأن الجرائم والعقوبات.1994  لسنة 12  من القرار الجمهوري بالقانون رقم 40المادة رقم  
على أنه "يعاقب باشعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف  1994لسنة  12من قانون العقوبات اليمني رقم  126نصت المادة   2 

أذاع أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مميرة وكان من شأن ذلد كله إلحاق -2القوات المسلحة بأن: .... 
وات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للق

نصت على أنه "ي اخذ بجناية الخيانة ويعاقب  1959لسنة  413من القانون الجنائي المغربي رقم  182في الشعب". وكذلد الفصل 
بحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة حرض العسكري أو جنود ال-1باشعدام كل مغربي ارتكب في وقت الحرب أحد الأفعال التالية: 

باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو -2أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلد أو قام بعملية التجنيد لساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب. 
لغرض من ساهم عمداً في مشروع شضعاف معنوية الجيش أو الأمةس ا-3مع عملائهاس وذلد بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب. 

 اشضرار بالدفاع الوطني ....".
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م بشأن الجرائم 2018لسنة   10بقانون رقم  أما بشأن عقوبة الشائعة اشلكترونيةس فنجد بأن القرار 
 30 المادةقد نص في بعل مواده على الشائعة الالكترونية وهذا ما جاء واض  بنص الفلسطيني  اشلكترونية

من الممكن أن ينطبق على جرائم   1 من هذا القرار بقانون  22ويمكن القول بأن ما ورد بنص المادة 
ن قيود وضوابط حرية التعبير على المواقع الالكترونية الشائعاتس على اعتبار أنها من الممكن تصنيفها ضم

 . 2 لمنع سوء استخدامها

المشرع الأردني في قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم  عليه  سار الذي الاتجاه على اختلاف 
س فلم يخص جريمة الشائعة بصورتها اشلكترونية بنص خاص بهاس وإنما يمكن تصنين 2015لسنة   27 

أو  بإرسالوالتي تضمنت  أنه  يعاقب من قصد ارسال أو أعادة القيام    11 الجريمة ضمن نص المادة  هذه
تنطوي على ذم أو  المعلوماتيةبث بيانات أو معلومات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي  أو الانظمة 

مائة دينار ولا تزيد  100 القدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن
 ألفي دينار". 2000على 

على العكس مما سبقس نجد أن البعل من التشريعات سارت باتجاه تجريم الشائعة بصورتها 
بشأن مكافحة جرائم  2012 لسنة  5  اشماراتي رقم مرسوم بقانون الاشلكترونية بشكل واض  وصري س منها 

يعاقب بالسجن الم قت والغرامة التي لا تجاوز على أنه "  28 س والذي نص في مادته رقم  3 تقنية المعلومات
مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة 

ار أو المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريل على أفعال س أو نشر أو بث معلومات أو أخب
                                                           

يحظر التدخل التعسفي أو غير -1بشأن الجرائم اشلكترونية على أنه " 2018   لسنة10رقم  من القرار بقانون  22تنص المادة   1 
اباً إلكترونياً أو نشر كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حس-2القانوني في خصوصيات أي شخص أو في ش ون أسرته أو بيته أو مراسلاته. 

معلومات على الشبكة اشلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئيةس سواء 
مدة لا  كانت مباشرة أو مسجلةس تتصل بالتدخل غير القانوني في الحياة الخاصة أو العائلية للأفرادس ولو كانت صحيحةس يعاقب بالحبس

س أو تقل عن سنةس أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردنيس ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردنيس أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً 
 بكلتا العقوبتين".

جامعة جرشس المجلد محمد القضاة وسيرين جراداتس المس ولية الجنائية لمروجي الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعيس مجلة   2 
 .73س ص2019س العدد الأولس الأردنس 20

 -ملحق السنة المانية والأربعون  540بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلوماتس الجريدة الرسمية العدد  2012لسنة  5مرسوم بقانون   3 
 .2012-8-26بتاريخ 
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رسوم كرتونية أو أي صور أخرى س من شأنها تعريل أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس 
يعاقب بالسجن الم قت والغرامة التي لا تجاوز من ذات القانون على أنه "  29 المادة  أيضاً "س و بالنظام العام

ى موقع إلكتروني أو أي شبكة مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات عل
معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو اشضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي 
م سساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام اشمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام اشمارات أو علم الدولة أو 

 ".لوطني أو رموزهاالسلام الوطني أو شعارها أو نشيدها ا

 ثانياً: العقوبات التبعية

عقوبة تلحق بالمحكوم عليه قانوناً أي بقوة القانون لمجرد الحكم عليه  تُعرف العقوبة التباية على أنها
نص خاص بها في الحكم القضائيس ومن أهم  إلىبعقوبة أصليةس بما معناه أن العقوبة التباية لا تحتا  

 . 1 الأمملة عليها حرمان المحكوم عليه من بعل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في القانون العقابي العام

ولم يكن المشرع الأردني قد تناول هذا النوع من العقوبات بنص صري س كما هو الحال لدى المشرع 
بأنها "التي تلحق المحكوم عليه بحكم   2 باية في قانون العقوبات العراقيالعراقيس والذي عرف العقوبات الت

 والعقوبات التباية تكون على نوعينس وهما:.  3 النص عليها في الحكم" إلىالقانون دون الحاجة 

من قانون العقوبات العراقي على أن "الحكم   96 تنص المادة  : الحرمان من بعض الحقوق والمزايا:1
لم بد أو الم قت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخلاء سبيل .... حرمانه من الحقوق بالسجن ا

أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمميلية. -2الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. -1والمزايا التالية: 
أن يكون وصياً -4أو كان مديراً لها. أن يكون عضواً في المجالس اشدارية أو البلدية أو إحدى الشركات -3

 أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير إحدى الصحف".-5أو قيماً أو وكيلًا. 

                                                           
س 2009لمركز القومي للإصدارات القانونيةس الطبعة الأولىس القاهرةس إيهاب عبد المطلبس العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاءس ا  1 

 .18ص
 .1969سبتمبر/ أيلول  15س 1778س جريدة الوقائع العراقيةس العدد 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم   2 
 من قانون العقوبات العراقي. 95المادة   3 
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ويحكم بهذه العقوبة في قانون العقوبات العراقي لمن حكم عليه بالسجن لجناية ماسة : مراقبة الشرطة: 2
واششاعات الكاذبة يوضع بحكم القانون بعد انقضاء  الأخباربأمن الدولة الخارجي أو الداخلي ومنها جريمة 

. وتعتبر هذه  1 مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على خمس سنوات
العقوبة ملاءمة في جرائم الشائعاتس نظراً لأن الجاني قد يكون مرتبطاً بجهات خارجة عن القانون بعد 

 . 2 قوبتهس فتكون المراقبة الشرطية أسلوب فعال في هذه الحالةانقضاء مدة ع

 ثالثاً: العقوبات التكميلية

عقوبة مشابهة للعقوبة التباية باستمناء شرط إيقاعها من خلال تُعرف العقوبة التكميلية على أنها "
عليه يخضع هذا نطق القاضي بهاس وهي جزاء ملحق بعقوبة أصلية بهدف توفير الجزاء الرادع للجريمةس و 

ومن أهم العقوبات التكميلية المصادرة ونشر الحكمس وهي ما  . 3 "النوع من العقوبات لسلطة القاضي التقديرية
 نبحمها كما يلي:

قانون العقوبات الأردني على أنه  من  30 نص المشرع الأردني على هذه العقوبة في المادة : المصادرة: 1
النية الحسنةس يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مع مراعاة حقوق الغير ذي "

مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها أما في الجنحة غير المقصودة أو في 
 من 31"س وكذلد نصت المادة المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلد

يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم ذات القانون على أن "
ويتبين من هذه النصوص أن عقوبة المصادرة لا يمكن أن  ".حكم إلىيكن ملكاً للمتهم أو لم تفلِّ الملاحقة 

الحكم بالمصادرة على أدوات الجريمة إلا يحكم بها إلا إذا كان قد سبقها اجراء وهو الضبطس وعليه لا يجوز 
وبقياس ما سبق على جريمة نشر الشائعاتس فإنه لا يمكن مصادرة أدوات الجريمة  . 4 إذا تم ضبطها مسبقاً 

كذلد يتبين إلا إذا تم ضبطهاس فلو تم نشر كتاب يحتوي على شائعاتس فلا يجوز مصادرته إلا بعد ضبطه. 

                                                           
 من قانون العقوبات العراقي. 99المادة   1 
 .267حسون عبيد هجيج وحسن مهدي حمزةس مرجع سابقس ص  2 
 .119س ص2014س العراقس 21عبيدس حسونس شخصية العقوبات الفرعية "دراسة مقارنة"س مجلة العلوم اشنسانيةس جامعة بابلس عدد   3 
 .267حسون عبيد هجيج وحسن مهدي حمزةس مرجع سابقس ص  4 
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لا يمكن الحكم بها إلا في جريمة جنحة أو جناية وتكون مقصودةس وهو ما  من هذه النصوص أن هذه العقوبة
 ينطبق على جرائم الشائعات باعتبارها من قبيل الجنايات أو الجن .

على العكس من المشرع العراقيس الذي نص لم ينص المشرع الأردني على هذه العقوبةس : : نشر الحكم2
للمحكمة من تلقاء نفسھاس ‌على أنه " 1969لسنة   111 من قانون العقوبات رقم   102 عليها في المادة 

باشدانة في الجناية ولھاس بناء على  الصادر النهائيالعام أن تأمر بنشر الحكم  الادعاءأو بناء على طلب 
ارتكبت  انةإهباشدانة في جريمة قذف أو سب أو  الصادر النهائيأن تأمر بنشر الحكم  هسيطلب المجني عل

أو  صحيفةوي مر بالنشر في . 19  من المادة 3 س د من البند   الفقرتينوسائل النشر المذكورة في  بإحدى
قد ارتكبت بواسطة النشر في  اشهانة فإذا كانت جريمة القذف أو السب أو هيأكمر على نفقة المحكوم عل

الابارات المكونة  فيهنفس الموضع الذي نشرت  وفي فيهااحدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم 
وإذا امتنعت أي  مرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم. للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا

 تحريرها رئيسمقبول يعاقب  عذر بغيرفي الحكم عن النشر أو تراخت في ذلد  المعينةمن الصحف  صحيفة
  ".ديناراً  خمسينبغرامة لا تزيد على 

ن وجود ممل هكذا عقوبة في جرائم الشائعات أمر إيجابيس نظراً لخطورة هذه الجرائمس أوعليه نرى ب
نشره في  إلى إضافةوبالتالي يتوجب نشرها على الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة التي أصدرت الحكمس 

 بعل الصحف اليوميةس ليكون رادعاً للناس من ارتكاب هذه الجرائم.

 مرتكب الفعل  إلىالفرع الثاني: العقوبة استناداً 

الفاعلينس فقد تكون العقوبة متعلقة بالشخص مصدر  الأشخاصتنقسم عقوبة الشائعة على حسب 
 الشخص مروجهاس وهذا ما نبحمه خلال هذا الفرع كما يلي:  إلىالشائعةس وقد تكون موجهة 

 أولًا: مصدر الشائعة 

 6ي على عقوبة بحق مصدر الشائعةس وهي  الحبس مدة لا تقل عن نص قانون العقوبات الأردن
  لسنة 16رقم  من قانون العقوبات الأردني   132/1 دينار س وذلد سنداً لأحكام المادة  50أشهر والغرامة 

النافذ في الضفة الغربيةس كذلد فقد جرم قانون العقوبات المصري بشكل قاطع نشر الشائعاتس ونص  1960
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فقد زاد قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم  أيضاً معاقبة مرتكب تلد الجريمة بالحبس والغرامةس و على 
عقوبة الحبس لسنتينس والغرامة التي قد  إلىالكاذبة لتصل  الأخبارمن عقوبة ناشر  2018لسنة   175 

س 1937لسنة   58 قم قانون العقوبات المصري ر  إلىويستند هذا القانون   ألف جنيهس 100  إلىتصل 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة س والتي تنص على أنه "188خاصةً المادة 

آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى 
 إلىراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أو 

 ".الغيرس إذا كان من شأن ذلد تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
على أن نشر   27 في المادة  1881في فرنساس فقد نص قانون الصحافة الفرنسي الصادر سنة كذلد الحال 

ر أخبار كاذبة مع اشتراط توافر أربعة شروطس وهي: النشر وعدم صحة المنشورس ما يقال يممل جنحة نش
 . 1 وإمكانية تكدير السلم العامس وتوافر سوء النية

 ثانياً: مروج الشائعة

أقر التشريع العقابي بما فيه القانون الأردني والمصري معاقبة كل من يرو  لشائعةس لذلد نجد بأن 
عقوبة النشرس فقد عاقب المشرع المصري مروجي الشائعات بالحبس مدة لا عقوبة الترويج تختلف عن 

تتجاوز السنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين 
من قانون العقوبات المصريس والتي تنص   188 س وهذا ما ورد النص عليه في متن المادة رقم  2 العقوبتين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف على أنه "

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو 
س إذا كان من شأن ذلد تكدير السلم الغير إلىإشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً 

 ".العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

                                                           
 .189عابد فايد عبد الفتاح فايدس مرجع سابقس ص  1 
 175أشرف رفعت محمد عبد العال خرمس المواجهة التشرياية لجرائم الشائعات اشلكترونية وموقف قانون تقنية المعلومات المصري رقم   2 

 .158س ص2018س بدون دار ومكان نشرس 2018لسنة 
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بشأن  2012 لسنة  5 مرسوم بقانون ال من  29  رقم فقد نصت المادة في التشريع اشماراتيس كذلد
والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم يعاقب بالسجن الم قت اشماراتي على أنه " مكافحة جرائم تقنية المعلومات

كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة 
تقنية معلومات بقصد السخرية أو اشضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي م سساتها أو رئيسها أو 

ء عهودهم أو نواب حكام اشمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها نائبه أو حكام اشمارات أو أوليا
 ".أو نشيدها الوطني أو رموزها

  الشائعات الظروف القانونية المؤثرة على العقوبة في جرائمالمطلب الثاني: 

لعقاب على الرغم من تشابه النتيجة الجرمية بين عدة جرائمس فإن كل جريمة مختلفة عن الأخرى في ا
المترتب عليهاس تبعاً للظروف القانونية أو القضائية المرتبطة بالسلوم الجرمي الذي يكون له علاقة بموضوع 
الجريمة أو الشخص الذي ارتكبهاس لذلد فإن التشريعات الجزائية تعمل على التفرقة بين الظروف القانونية أو 

ستند لها المشرع عند تقدير العقوبة والأخذ بهذه الظروفس القضائية الم ثرة على العقوبة تبعاً للمبررات التي ا
وهذا ما )الفرع الثاني(، وإما أن تكون مشددة لها )الفرع الأول(، والتي إما أن تكون معفية أو مخففة للعقوبة 

الم ثرة على   المعفية أو المخففة أو المشددة  الظروف القانونيةسنقوم بحمه خلال هذا المطلب بالتعرف على 
 .العقوبة في جرائم الشائعات

 الفرع الأول: الإعفاء والتخفيف العقابي في جرائم الشائعات 

تضمن قانون العقوبات الأردني النافذ مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالأعذار القانونية 
الأعذار في إطار جرائم س وفي هذا الفرع نحاول التعرف على هذه  1 المعفية أو المخففة من العقوبة

 الشائعاتس فمتى تخفف العقوبة عن مرتكب جريمة الشائعة؟ ومتى يعفى منها؟ وهذا ما سيتم بحمه كما يلي:

 

 

                                                           
 59ص  12سيد مصطفى محقق دامادس سامر القضاةس الظروف المخففة في قانون العقوبات الأردنيس مجلة العلوم اشنسانيةس العدد   1 
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 أولًا: الأعذار المخففة من العقوبة في جرائم الشائعات

اشضعاف من  إلىتعرف الأعذار القانونية المخففة على أنها عناصر وأحوال وأفعال تباية ت دي 
حجم وجسامة الجريمةس حيث تكشف عن خطورة فاعلهاس وكان المشرع الجزائي قد خصها بنص واض  

أقل من حدها الأدنى المقرر قانوناً أو الحكم بتدبير يلائم حجم  إلىيوجب تخفين العقوبة في حالات تحققها 
  . 1 تلد الخطورة اشجرامية

رة جزئية ينص عليها المشرع بشكل صري  على سبيل إما يكون بصو وعليه فإن العذر المخفف 
الحصرس ولا يستفيد منها الجاني إلا إذا كان منصوص عليه قانوناًس وإما يكون بصورة عامة يستفيد منه أي 

من قانون العقوبات الأردني لسنة   97 . وفي هذه الحالة يُطبق نص المادة  2 شخص تتوافر فيه الشروط
إذا كان -1حكام بشكل مفصل بقولها "عندما ينص القانون على عذر مخفف :م الذي بين هذه الأ1960

حبس سنة على  إلىالفعل جناية عقوبته اشعدام أو الاشغال الشاقة أو الاعتقال الم بد....تحول العقوبة 
إذا كان الفعل من الجنايات المعاقب عليها بعقوبات أخرى ... تحول العقوبة من حبس من ستة  -2الأقلس 
 25وإذا كان الفعل جنحة ... لا تتجاوز عقوبته الحبس ستة أشهر أو غرامة مقدارها  -3سنتينس  إلىأشهر 
 دينار".

س فأما الأعذار المخففة عامةس وأعذار مخففة خاصةوالأعذار المخففة على نوعينس أعذار مخففة 
بغرض النظر إن كانت مخالفات أو من في كافة الجرائم  الجناةجميع  يستفيد منهاالعامة فهي الأعذار التي 

العقاب لديها متى توافرت  لى شتى اختلاف شدة التجريم ونوعوطبقتها قوانين العقوبات عس جن  أو جنايات
تنطبق على جريمة محددة اعذار . أما الأعذار المخففة الخاصة فهي  3 شروط العذر في الجاني المستفيد

في القانونس وبالتالي لا تنتج أثرها إلا على هذه الجريمة دون غيرهاس ويكون منصوص عليها بنص صري  

                                                           
سعدي محمدس الظروف المخففة وأثرها على المس ولية الجنائيةس  رسالة ماجستير منشورة س جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانمس   1 

 .3ص  2017الجزائر س
 .62ص 12سيد مصطفى محقق داماد س سامر القضاة س الظروف المخففة في قانون العقوبات الأردني س مجلة العلوم اشنسانية سالعدد  2 
سعدي محمدس الظروف المخففة وأثرها على المس ولية الجنائيةس  رسالة ماجستير منشورة س جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانمس   3 

 .12ص  2014الجزائرس 
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دون غيرهاس وهذا على عكس الأعذار القانونية المخففة العامةس ويندر  تحت إطار الأعذار المخففة الخاصة 
 نظام التفريد التشريعيس والذي يمن  عذر مخفف لمرتكب نوع معين من الجرائم.

وبالتالي تنطبق عليها الأعذار المخفية في جرائم الشائعاتس الأردني قد نص على ولم يكن المشرع 
الأعذار المخففة العامة دون الخاصةس وبالتالي نبحث في هذا اشطار مدى إمكانية تطبيق هذه الأعذار على 

 جرائم الشائعاتس والتي تتعدد كما يلي:

 : صغر السن1

يُممل صغر السن من أهم الأعذار القانونية المخففة العامة وأكمرها استخداماًس نظراً لأن صغير السن 
الذي يرتكب جريمة لا يكون مدركاً وواعياً ومميزاً لما يقوم بهس وصغير السن من ارتكب فعل اجرامي عندما 

بالحدفس وعليه لا يعاقب هذا  سنةس أو كما يسمى قانوناً  18سن  إلىسنة  12يكون عمره متراوح ما بين 
 . 1 الذين أتموا عمر المامنة عشر سنة الأشخاصالشخص كغيره من 

سنة فلا يعاقب على أي فعل يرتكبهس أما من أتم عمر  12فبالنسبة للشخص الذي عمره أقل من 
ذا الأمر مبرر نظراً وه . 2 المانية عشر ولم يتم المامنة عشرةس فيعاقب بعقوبة أخف من العقوبة المقررة قانوناً 

لأن صغير السن والحدف يكون مستواه العقلي غير ناضج كما يجب حتى تجب محاسبته على الأفعال التي 
يقوم بهاس ولذلد يتم إيقاع العقوبة عليه بما يتلاءم مع إمكانياته العقلية ومعالجته من المرض والأفكار 

مرة أخرىس وبذلد يتم تنقية المجتمع من أي تبايات  الموجودة لديهس وذلد حتى لا يعود ويرتكب هذا الفعل
 . 3 لأفعال هذا الصغير أو الحدف

                                                           
سعدي محمدس الظروف المخففة وأثرها على المس ولية الجنائيةس  رسالة ماجستير منشورة س جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانمس   1 

 .11ص  2017الجزائر س
محمد علي عياد الحلبيس شرح قانون العقوبات الأردني سالطبعة الأولى   دار ومكتبة بغدادي للنشر والتوزيع س الأردن س   2 

 .545 ص1993
بودية سعيدةس عباس الجوهر سآثار الأعذار والظروف القانونية على العقوبة  رسالة ماجستير منشورة س جامعة أكلي محند أولحا    3 

 .23ص 2016سالجزائر
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وبناءً على ما سبق فإن عذر صغر السن وارد بشكل كبير في جرائم الشائعاتس نظراً لأن هذه الجرائم 
ير من الممكن أن تقع من أي شخص بغل النظر عن عمرهس وبالتالي إذا كان ناشر أو مرو  الشائعة صغ

 السنس فيكون غير واعي لما يتحدف بهس وهذا ما يممل سبب حقيقي للتخفين من عقوبته.

 عذر الدفاع الشرعي وتجاوز حدوده: 2

الدفاع الشرعي طابع فطري وغريزي لدى اشنسانس فاشنسان مجبول منذ الفطرة على رد التعرض 
الذي يواجهه بفعل الدفاعس ويشكل فعل الدفاع ضرورة نفاية في الحياة الاجتماعيةس فمن يدافع عن نفسه أو 

تبرير الدفاع الشرعي  عن غيره فإنه بذلد يدافع عن النظام الاجتماعي برمته وليس عن حقه فقط ولهذا كان
الاجتماعي. والأصل أنه عند حصول اعتداء على حق من  الأمنشكلًا من أشكال المساهمة في تحقيق 

السلطات العامة للمطالبة برد هذا الاعتداء ومعاقبة المعتدي والتعويل  إلىالحقوق فإن المعتدى عليه يلجأ 
 . 1 عات تجرم استيفاء الحق بالذاتعن الضرر في حال ثبوتهس ولهذا نرى العديد من التشري

واقعة في دائرة  ونجد ما يبرر أحياناً ارتكاب أفعال هي ممارسة لحق في ظروف معينة تكون أصلاً 
التجريم إلا أن المشرع قد أزال المس ولية الجزائية عنها وأولاها الاهتمام مبرراً فعلها لاتفاقها مع مبدأ الشعور 

على ممارسة   59  حصراً ضمن حالات محددةس فقد نص المشرع في المادةبالعدالة وقد أوردها المشرع 
من قانون العقوبات الأردني على الدفاع الشرعي   341 وكذلد المادة  الحق كسبب من أسباب التبرير

نصت على أداء الواجب وصور تنفيذ القانون وأوامر السلطة ولم يتطرق المشرع الأردني التي   61  والمادة
 .تجاوز حدود الدفاع الشرعي بنص خاصلحالة 

يشترط لمبوت حالة الدفاع الشرعي وفقاً وبذلد قضت محكمة النقل الفلسطينية في أحد قراراتها "
من قانون العقوبات أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء وليس بعد وقوعهس ذلد ان الدفاع   341 لأحكام المادة 

. وكذلد ما جاء في قرار  2 "ازة المعتدي مما يستوجب رد هذا الدفعانما شرع للتوقي من الاعتداء وليس لمج
الفقه والقضاء قد استقر على ان اثارة الدفع بالدفاع الشرعي يستلزم ابتدأً ان يعترف المتهم  انآخر لها "

                                                           
ن قابوسس سلطنة رحمة بنت علي بن عبد اللهس الدفاع الشرعي بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنةس رسالة ماجستيرس جامعة السلطا  1 

 .1س ص2019عُمانس 
 .2022يونيو/ حزيران  1س رام اللهس 101/2022محكمة النقل الفلسطينيةس نقل جزاء رقم   2 
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مابت من بالتهمة المسندة اليه ومن ثم يدفع بالدفاع الشرعي ان وجد بعد ان يقوم بتقديم البينة على ذلد وان ال
الواردة في  إليهملا بل معرفتهم بالمشتكي وبالوقائع المسندة  إليهمالتهم المسندة  أنكراالاوراق ان الطاعنين 

عليه نجد ان هذا السبب غير جائز ولا يتفق مع القانون و  لائحة الاتهام وبالتالي اثارة دفع الدفاع الشرعي امر
 . 1 "غير وارد ونقرر رده أيضاً 

وبناءً على ما سبق فإن محل الدفاع الشرعي يتممل في الدفاع عن حياة الشخص أو ما يمتلكه من 
فأساس هذا الدفاع مال او حياة غيره أو مالهس بأن يقوم بمقاومة أذية المجني عليه وإلحاق الأضرار به. 

بناء القانوني بين جرائم لبعد الالشائعات المتممل في الجسد اشنساني أو المال لا يمكن تصوره في جرائم 
 نشر أو إذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة أو أن تنال من هيبة الدولةالمتمملة في الشائعات 

والتي يطبق عليها بسهولة عذر الدفاع الشرعي عند إثبات تناسب الفعل مع  الأفرادوالجرائم الواقعة على 
جسامه الضرر الذي ندفعه وحسن نية مرتكب الفعل أي أنه لم ينوي أحداف الضرر المقصود عن قصد 

 وإرادة واعية.

 عذر التوبة: 3

معين ثم يتوب  يُعرف عذر التوبة على أنه من بين الأعذار المخففة للعقوبة لمن يرتكب فعل جرمي
ما كان عليه قبل القيام بالفعل الجرميس كأن يقوم باشفرا  عن  إلىعنهس ومعنى التوبة هنا إعادة الحال 

المجني عليه الذي قام بخطفه بناءً على قناعة تامةس وبذلد يمحو آثار السلوم الجرمي الذي ارتكبهس بما يدل 
وبلغ عن نفسه السلطات بعد إعادة قام بالفعل الصحي س على أن الجاني قد عدل عن السلوم الذي ارتكبهس و 

س  2 الحال لما كان عليه قبل اكتشاف الجريمة أو قبل أن يكون هذا الفعل الجرمي أي أثر على المجتمع
مكانه ومن ثم يتم اكتشاف فعله ويقوم هو  إلىوممالًا على هذه الحالة من يختلس مبلغاً من المال ثم يعيده 

                                                           
 .2020مارس/ آذار  15س رام اللهس 71/2020محكمة النقل الفلسطينيةس نقل جزاء رقم   1 
على العقوبة  رسالة ماجستير منشورة س جامعة أكلي محند أولحا  بودية سعيدةس عباس الجوهر سآثار الأعذار والظروف القانونية   2 

 .28ص 2016سالجزائر
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على نفسه وإثبات أنه هو من أخذ المال وأعاده س أو كمن قام بتزوير أوراق بأختام رسمية ثم بتأكيد الأدلة 
 . 1 شرع بتمزيقها أو إتلافها قبل أن يستخدمها للغاية  اعدت من أجلها

ان  المحكمةومن استقراء نصوص المواد اعلاه تجد وبذلد قضت محكمة صل  جزاء معان الأردنية "
ان يقوم الفاعل بنشر معلومات تنطوي على اخبار كاذبه على  اشلكترونية الجريمةالمشرع اشترط لتوافر 

اي ان المشرع اشترط عدا القصد الجرمي العام توافر قصد خاص وهو ان يصدر عن  اشلكترونية المواقع
طنين على الموا التأثيرالفاعل عبارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي فحواها نشر اخبار كاذبه من شانها 

وحيث ان المشتكى عليه وما صدر عنه من افعال وعبارات فانه يشكل كافة اركان وعناصر الجرائم المسند 
ونظرا لاعتراف المشتكى عليه والذي تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية فتقرر المحكمة ...  اليه

بحقه لتصب  الحبس مدة اسبوعين من قانون العقوبات تخفيل العقوبة   100 المادة  بأحكاموعملا 
 . 2 "والرسوم

 ثانياً: الأعذار المعفية من العقوبة في جرائم الشائعات

هي الاعذار "تمنع فرض العقوبة رغم ان الجريمة ممبته ولها أركان مادية وقانونية   الأعذار المعفية
إلا انه لا يزال من الممكن إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة سبناء على أسس واعتبارات وقواعد ومعنوية 

 . 3 "السياسة الجنائية المعاصرة  إلىتتعلق بالمجتمع ومصالحه وتستند 

بالأعذار المحلةس وكان المشرع الأردني قد  المطبق في فلسطين  الأردني القانون العقابيوتسمى في 
حيث جاء فيها  أن العذر المحل  يمس  كل عقاب عن المجرم على انه     96 تن المادة نص عليها بم

من ذات   95 ونصت المادة  ".كالكفالة الاحتياطية مملاً  احترازي  تدبير إلى أن تنزل به عند الاقتضاءممكن 

                                                           
معوش عممان س الظروف المخففة والظروف المشددة س  رسالة ماجستير منشورة س جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم س الجزائر   1 
 .38ص  2019س
 .2020يونيو/ حزيران  21س الأردنس 312/2020محكمة صل  جزاء معانس الحكم رقم   2 
س قطرس 1س عدد 2فهد بن حمد المريس الظروف المخففة للعقوبة في القانون القطريس المجلة القانونية والقضائيةس وزارة العدلس سنة   3 

 .173س ص2008
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القاضي يجب عليه الحكم وهذه الأعذار وجوبية لا جوازيةس أي أن بقانون  إلىانه لا عذر بأنه  أيضاً القانون 
 . 1 بها

على نوع محدد من الجرائم س  تطبقبأن الأعذار المعفية هي أعذار خاصة س أي أنها والجدير ذكره 
حسب السياسة العقابية وهذا ما يتطلب وجود نص قانوني خاص بهاس أو خاص بكل عذر معفي من العقابس 

 . 2 لكل دولة

القرار من   20/3 ومنها على سبيل الممال ما ورد بخصوص جرائم الفسادس حيث نصت المادة 
إذا بادر مرتكب على أنه " 2005بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد لسنة  2018لسنة   37 بقانون رقم 

المتحصل منها إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال  إلىجريمة الفساد أو الشريد فيها 
  172 ". كذلد فقد نصت المادة أعفي من العقوبة المقررة لهذه الجريمة على أن يقوم برد الأموال المتحصلة

يعفى الراشي أو المتدخل من العقوبة إذا أباح على أن " 1960  لسنة 16رقم   الأردني قانون العقوباتمن 
 ".القضية للمحكمةبالأمر للسلطات المختصة أو أعترف به قبل إحالة 

عدم قدرة السلطات المختصة من رفع الدعوى العمومية ضد الجناة س في حين أن  إلىلد وقد ادى ذ
 .  3 الدعاوي المدنية للتعويل والاضرار فيسم  للضحايا  تقديم دعاوي  لتعويل الضرر الذي لحق بهم

على تنفيذ العقوبة  التأثير إلىا ي دي ومن ثم فمن الواض  ان العذر ينشأ من سلوم بعد ارتكاب الجريمة مم
 . 4 أو ازالتها

من قانون العقوبات حيث جاء في مضمون  238في نص المادة  للإعفاءوقد جاءت حالة خاصة 
على انه اذا زور الموظف ختماً أو توقيعاً رسمياً واتلف قبل استعماله أعفى من عقوبة هذه " هذه المادة
 الجريمة "

                                                           
 564لعقوباتس مرجع سابقس ص كامل السعيدس شرح الأحكام العامة في قانون ا   1 
 .288س ص2007محمد علي عياد الحلبيس وأكرم طراد الفايزس شرح قانون العقوبات القسم العامس الطبعة الأولىس دار المقافةس الأردنس   2 
لي محند أولحا  بودية سعيدةس عباس الجوهر سآثار الأعذار والظروف القانونية على العقوبة  رسالة ماجستير منشورة س جامعة أك  3 

 .12ص 2016سالجزائر
ص  3س العدد 9فريد نومي س حيدرة سعدي س الظروف الم ثرة في العقوبة في قانون الفساد س مجلة العلوم اشنسانية والسياسية سالمجلد  4 

339. 
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جرائم الشائعات نجد بأن المشرع الأردني لم ينص على أي عذر معفي للعقوبة في هذه  إلىوبالنظر 
الجريمةس وعليه فإنه لا مجال لتطبيق الأعذار المعفية من العقوبة في جرائم الشائعاتس حتى وان كان بعل 

 هذه الأعذار ملاءمة بشكل كبير لجريمة الشائعات

  ة في جرائم الشائعاتالظروف القانونية المشددالفرع الثاني: 

أي ظرف مصاحب لارتكاب الجريمة أو الضرر يزيد من ذنبها أو » يقصد بالظروف المشددة "
 . 1 "«للجريمة أو الضر نفسه الأساسيةجسامتها أو يزيد من عواقبها الضارةس شرط أن يتجاوز العناصر 

سباب العامة والتي الأ المشددة:ويميز الفقه الجنائي بين نوعين رئيسيين من الظروف والأسباب 
الخاصة سوالتي  والأسباب تتعلق بالعود والتكرار في الظروف العادية سبما في ذلد جميع الجرائم أو معظمهاس

وأحد الامملة على ذلد هو وضع الموظف    2 المرتبطة بشكل فردي بكل جريمة  المادةتتميز بالشخص أو 
 .العام 

الخاصة هي  الظروف المرتبطة بالجريمة والمنصوص عليها في قانون  ةوأن الظروف المشدد
العقوبات ويتعلق كل منها بنوع محدد من الجرائم  بموجب القانون ولا يمكن أن ينطبق إلا على الجريمة 

زيادة الخطورة  إلىفت دي  وهي بذلد تُممل عناصر تتبع للركن المادي سالمنصوص عليها على وجه التحديد 
ظروف مادية  وظروف  إلىسلذا يجب معاقبة المجرمين بشكل أشد على أفعالهم س فهي تنقسم مية اشجرا

 عناصر مادية ومعنوية وقانونيةس إلىشخصية سوأساس  هذا التميز هو عناصر الجريمة سوالتي تنقسم العقوبة 
 . 3 طبيعة الظروف القانونية التي تشدد العقوبة أيضاً وبحسب 

 إلىات من الجرائم الواقعة على أمن الدولةس وبذلد يعود اختصاص الحكم فيها وتممل جرائم الشائع
س 1980لسنة   105 ممل هذا النوع من الجرائم وفقاً للقانون رقم  إلىمحاكم أمن الدولة التي تم انشائها 

                                                           
 .166س ص2012س 2س الجزاء الجنائيس ط2ساهر إبراهيم الوليدس الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطينيس    1 
 .174س ص2013محمد عبد الكريم الدوسس جرائم المخدرات في التشريع الفلسطينيس رسالة ماجستيرس جامعة الأزهرس غزةس   2 
يوسف أحمد ملانجيتس ظروف الجريمة وأثرها في تقدير العقوبة س رسالة ماجستير منشورة   سالأكاديمية الملكية للشرطة سالبحرين   3 
 .33ص 2018س
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بنظر الجنايات   1 والذي ينص في مادته المالمة على أن اختصاص محكمة الدولة العليا دون غيرها
 . 2 المنصوص عليها في الأبواب الأول والماني مكرر والمالث والرابع من الكتاب الماني من قانون العقوبات

والشائعات الكاذبةس مع  الأخباروكانت القوانين العقابية قد وضعت عقوبات محددة لجريمة نشر 
د بهدف المحافظة على أمن الدول الخارجي التشديد على الجاني في العقوبة إذا توافرت ظروف مشددةس وذل

والداخليس وهذا ما نبحمه كما يليس حيث سنحاول التعرف على حالات تشديد عقوبة جريمة الشائعة إذا ما 
 كانت ماسة بأمن الدولة الداخليس وإذا كانت ماسة بأمن الدولة الخارجي:

 أولًا: إذا كانت ماسة بأمن الدولة الخارجي

شائعة في زمن الحرب يُممل ضرر حقيقي بأمن الدولة الخارجيس والمتممل في إن وقوع جريمة ال
قدرتها الدفاعيةس وبذلد فإن وقوعها خلال الحرب أخطر من وقوعها في زمن السلم والقوانين التي قررت 

أسباب التشديدس وذلد هو مذهب  إلىعقوبة اشعدام هي إما أن تكون قد جعلتها العقوبة الأصلية ولم تلجأ 
من قانون العقوبات اليمنيس أو أنها جعلت من عقوبتها   126 القانون اليمنيس بالتحديد ما جاء بنص المادة 

س وبعل  3 السجن المشدد فيما لو وقعت الجريمة في حالة تستدعي التشديد كما هو الحال في حالات الحرب
لقيام هذه الجريمة واتصافها بأنها من جرائم أمن الدولة ولم يجعل من القوانين جعلت من حالة الحرب شرطاً 

الجريمة الواقعة  إلىهذا الظرف سبباً للتشديد مفترضاً انه من لوازن قيام الجريمة ابتداءً ومن شروط نسبتها 
م في من قامنه بأن " 130على أمن الدولةس كما هو الحال في قانون العقوبات الأردنيس حيث نصت المادة 

إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات  إلىالمملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي 
 ".العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة الم قتة

 

                                                           
عبد الحميد الشواربيس جرائم الصحافة والنشرس وقانون حماية حق الم لف والرقابة على المصنفات الفنية في ضوء القضاء والفقهس   1 

 .97س ص1997الطبعة المانيةس منشأة المعارفس اشسكندريةس مصرس 
 .111س ص1981رس اجلال خليفةس اتجاهات حديمة في فن التصوير الصحفيس مكتبو الأنجلو المصريةس مص  2 
علي حسين الشرفيس أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارنس الطبعة الأولىس مركز البحوف والدراساتس أكاديمية ناين العربية   3 

 .177س ص2001للعلوم الأمنيةس الرياضس 
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 ثانياً: إذا كانت ماسة بأمن الدولة الداخلي

والشائعات الكاذبة الواقعة  الأخبارشدد المشرع الأردني وكذلد المشرع المصري من عقوبة نشر وبث 
والشائعات مرتكبة أثناء حالة الحربس فقد جعل  الأخبارضد أمن الدولة الداخلي في زمن السلم إذا كان إذاعة 

  132/1 وبذلد نصت المادة س  1 المشرع من حالة الحرب ظرفاً مشدداً للعقوبة إذا وقعت الجريمة في اثناءها
كل أردني يذيع في الخار  وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ "من قانون العقوبات الأردني بأن 

فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتهاس يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا 
 ".تزيد على خمسين ديناراً 

جريمة نتيجة للتخابر مع السجن المشدد إذا ما ارتكبت ال إلى أيضاً وقد شدد المصري هذه العقوبة 
السجن الم بد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة  إلىدولة أجنبية غير معاديةس كما شدد المشرع المصري العقوبة 

 . 2 التخابر مع دولة معادية

  

                                                           
الجنائيس بحث مقدم إلى الم تمر العلمي السنوي  مفيد عبد الجليل الصلاحيس نظرة حديمة حول جريمة الشائعات اشلكترونية في القانون   1 

 .3س ص2019ابريل/ نيسان  23-22مصر في الفترة  -السادس بعنوان "القانون والشائعات المنعقد في جامعة طنطا" 
 من قانون العقوبات المصري. 3س 2/ /80المادة   2 
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 الخاتمة:

إن الشائعة عمل غير مقبول وسيء ولها العديد من الآثار الضارة على الفرد والمجتمعس لذلد فقد 
المشرع الجزائي بالتجريم والعقاب في غالبية القوانين العقابية في مخلف دول العالمس فعاقب المشرع واجهها 

كل من أذاع عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مميرة من شأنها اشضرار 
 لعامة.بالنظام العام أو إلقاء الخوف والرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة ا

في إطار التشريع الجزائي الفلسطينيس  المواجهة الجزائية لجريمة الشائعاتبحمت هذه الدراسة أوجه 
  16رقم  لهذه الجريمة تكمن فيما ورد بقانون العقوبات الأردني  الأساسيةوبشكل عام إن المواجهة الجزائية 

دني جاء واضحاً من نشر الشائعاتس وقام موقف المشرع الأر حيث أن النافذ في الضفة الغربيةس  1960لسنة 
المجتمع أثناء الحروبس ونوع أخر متعلق  أفرادثلاثة أنواعس نوع متعلق بالشائعة الموجهة ضد  إلىبتقسيمها 

المجتمع أثناء الظروف العاديةس ونوع ثالث متعلق بالشائعة الموجهة ضد الدولة  أفرادبالشائعات الموجهة ضد 
 في الظروف العادية والاستمنائية على حد سواء.

وعلى الرغم من وجود مواجهة جزائية حقيقية لهذه الجريمة ضمن ما ورد بقانون العقوبات الأردنيس 
تريه بعل النقص في التنظيم في بعل المسائل التي يع الفلسطيني في قانون العقوباتإلا أن موقف المشرع 

مجموعة من النتائج والتوصيات التي من  إلىتم تناولها خلال إعداد هذه الدراسةس والتي في ختامها توصلنا 
المتوقع أن تسهم في إثراء المادة العلمية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم في فضاء القانون الجزائي 

 الفلسطيني.

 نتائج أهم ال

النافذ في فلسطين  1960  لسنة 16رقم  في قانون العقوبات الأردني الفلسطيني ض المشرع تعرّ  .1
لبيان أحكام جريمة الشائعاتس دون أن يضع تعريفاً لهاس وهذا المسلد لا يعتبر سلبي أو عيب 

نونس يتض  لأنه ليس جزءا من وظيفة الشارع الجزائي. غير أنه من خلال قراءة احكام القاتشريعيس 
بأن جريمة الشائعة تتضمن صناعة وإذاعة أخبار كاذبة أو مضللة تستهدف الدولة كلها أو بعضها. 
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أو  الأفرادعلى  الاعتداءفهي من قبيل الجرائم الواقعة على الدولة ولا تشكل صورة من صور 
 س كما هو الحال في جرائم الذم والقدح والتحقير. الأشخاص

الحق في الرأي والتعبير مصلحتين جديرتين بالرعاية: تحقيق التوازن بين  إلىيسعى الشارع الجزائي  .2
من جهةس وحق الدولة في صون شعبها من الشائعات الضارة بمصالحه. فحرية الرأي والتعبير 

فالحق بالرأي والتعبير نشر أخبار كاذبة أو مضللة. عبر للأمة  ةتنحسر عند المساس بالروح المعنوي
مصونة دستورياً طالما كانت في مصلحة الجمهورس تبنى على معلومات وأخبارٍ  وحرية الصحافة

صحيحة أو على الأقل يغلب الظن بانها كذلدس ولا تتعرض لحق الناس في الخصوصية وفق أحكام 
 القانون. 

مصال  الدولة وت ثر على بنشر معلومات سرية قد تضرّ رغم اشقرار بان المشرع الجزائي قد جرّم  .3
س إلا ان هذا الفعل الآثم لا يدخل في تصميم النموذ  القانوني لجريمة المعنوية للأمة الروح

الشائعات. فجريمة الشائعات ترتكز على نشر أخبارٍ كاذبة او مُضللة وليست معلومات مصنفة أنها 
 سرية ومن غير الجائز نشرها. 

غير صحيحة  أي أن ي نشرها الجار تكون المعلومات  يتطلب الركن المادي في جريمة الشائعة أن .4
 الأمنأن يترتب على نشر هذه المعلومات تعريل  إلىناشرها لم يستطع إثبات صحتها س وكذلد 

العام للخطر أي أن هذه المعلومات يكون من شأنها وهن نفسية الأمة أو النيل من هيبة الدولة 
وليس بالضرورة أن يتحقق ضرر ملموسس غنما يكفي تعريل المصلحة المحمية جنائياً  ومكانتها.

العام للخطر وتعزيز نفسية الأمة هي المصلحة المحمية جنائياًس  الأمنالخطر. فالحفاظ على  إلى
 الأفرادجرائم الذم والقدح والتحقير التي تستهدف عن في ذلد مما يجعل من جريمة الشائعة متباينة 

أنه لا يتحقق الركن المادي في جريمة الشائعة إلا من خلال تحقق  إلىيس الأمة. ووجب اششارة ول
 . س وبدونه لا تقوم الجريمة"العلانيةعنصر "

  من قانون 131تعتقد الدراسة بعدم دستورية صورة التجريم الواردة في البند الماني من المادة   .5
مذيعُها أنها صحيحة وكان ينوي من جراء ذلد  اعتقدإذا ما العقوباتس والتي تُجرم نشر أفعال كاذبة 

  اشهر. تعتقد هذه 3ان يصيب نفسية الأمة في وهنس فتكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن  
الدراسة بان البند الماني لا يتفق والعدالة الجنائية المنشودة. ويمكن تقديم الحجة عبر عرض 
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فرضيتين: الأولى إذا ما كان مقصد الشارع الجزائي من تجريم الفعل الآثم هو حظر نشر أخبار 
كاذبةس ففي هذه الحالة لا يتوجب ان يتحمل الفاعل مس ولية جزائية لأنه لم يكن على علمٍ أنها 

وراء كاذبةس فوقع العلم في غلطٍ جوهري. اما الحالة المانيةس إن كان مقصد الشارع الجزائي من 
التجريم هو الباعث الآثم لدى الجاني والمتممل في وهن نفسية الأمةس فإن كان ذلد مقصد التجريم 

س لان القصد العام المتممل بنشر أخبار كاذبة لم يتحقق في بادئ الأمرس فالفاعل أيضاً فلا يص  ذلد 
 قصد العام. انها صحيحة. فلا عبرة للقصد الخاص إن لم يتوفر ال الأخبارعند نشره  اعتقد

غير متصور الحدوف في جرائم الشائعاتس  الشروع ان  إلىأن بعل القوانين الفلسطينية قد  نصت  .6
 فالأولى جريمة جنائية  سواء الموجهة ضد نفسية الأمةس أو الموجهة ضد الدولة وهيبتها ومكانتهاس 

 لا في جرائم الضررس من جرائم الخطر لا الضررس ولا شروع إ  لأنهافيها حدوف الشروع استحالة 
تصور   يمكن  فلا  من جرائم الشائعات  أي الموجهة ضد الدولة وهيبتها ومكانتها فأن النوع الماني 

في  ممل ما جاء  الشروع فيها لأنها من الجرائم الجنحية التي لا شروع فيها إلا بنص القانون حدوف 
  10قرار بقانون رقم  مل قانون لد فقد نصت بعل القوانين  مقانون العقوبات س وعلى عكس ذ

 . 49  المادةفي  م بشأن الجرائم اشلكترونية2018لسنة 
وهذا يتطلب في جريمة الشائعات من الجرائم القصديةس فلا يمكن تصور وقوعها عن طريق الخطأ.  .7

بادئ الأمر توافر القصد الجنائي بصورته العامةس أي العلم الآثم بنشر وإذاعة المعلومات الكاذبة 
جزائياً خاصاً علاوة على  قصداً الآثمة نحو تحقيق ذلد. كما تتطلب الجريمة  واشرادةوالمضللة 

بالدولة. فلا تتحقق الجريمة  اشضرار إلىالقصد العام والتي تتممل بأن الجاني يهدف من جراء ذلد 
 إلا بتوافر القصد الجنائي العام بالتزامن من القصد الجنائي الخاص. 
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 أهم التوصيات

  131البند الماني من أحكام المادة   توصي هذه الدراسة صُناع القانون وصائغيه إجراء تعديل على .1
عند  اعتقدمن قانون العقوبات. فالتوصية أنه لا يجوز أن تنعقد المس ولية الجزائية على الفاعل الذي 

 الأخبارنشره للأخبار الكاذبة أنها صحيحة وقت نشرهاس حتى وإن ثبتت نيته الآثمة من نشر 
قد انها أخبار صحيحةس فلا يكون عتيتحقق طالما كان ي والمتمملة بوهن نفسية الأمة. فالقصد العام لم

عبرة في هذه الحالة. إن الند الماني يعقد مس ولية جزائية على الفاعل لتوافر للقصد الخاص من 
 القصد الخاص لديه رغم عدم توافر القصد العامس وهذا مخالف للسياسة الجزائية الحكيمة. 

عقوبة لمرتكب جريمة نشر  إضافةالعقوبات أن يعمل على نقترح على المشرع الفلسطيني في قانون  .2
الشائعات التي تنال من هيبة الدولة ومكانتها إذا ما ارتكب هذه الجريمة داخل الدولة أو خارجها على 

 حد سواء.
لسنة   10 نقترح على المشرع الفلسطيني في القرار بقانون بشأن الجرائم اشلكترونية الفلسطيني رقم  .3

مل على تنظيم جريمة الشائعة عبر الوسائط اشلكترونية كجريمة مستقلة عن الجريمة أن يع 2018
 في صورتها العادية.

ضرورة التركيز على مكافحة جرائم الشائعات من خلال اشجراءات الوقائية والمانعة من هذه الجريمةس  .4
مكافحة الظاهرة اشجرامية بصورة  إلىوذلد من خلال إصلاح الفرد في إطار سياسة جنائية تهدف 

 عامة عن طريق إصلاح الفرد.

 

‌  



 

99 
 

 المصادر والمراجع

 المصادر

 تشريعات ال

  2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة. 
  1852لسنة  17قانون الصحافة الفرنسي رقم. 
  النافذ في الضفة الغربية 1960  لسنة 16رقم  قانون العقوبات الأردني. 
  1937لسنة  58رقم  العقوبات المصري قانون. 
  1994لسنة  12قانون العقوبات اليمني رقم. 
  1969لسنة  111قانون العقوبات رقم. 
 بشأن الجرائم الالكترونية 2018لسنة  10قرار بقانون رقم ال. 
   عدل بموجب القرار س م بشأن الجرائم والعقوبات1994  لسنة 12قرار جمهوري بالقانون رقم

  12من القرار الجمهوري بالقانون رقم   40م بتعديل المادة رقم  1995  لسنة 16رقم الجمهوري 
 .م بشأن الجرائم والعقوبات1994 لسنة

  540الجريدة الرسمية العدد س بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2012لسنة  5مرسوم بقانون 
 .2012-8-26بتاريخ  -ملحق السنة المانية والأربعون 

 2007لسنة  17فحة جرائم المعلوماتية السعودي رقم م/نظام مكا. 
 القرارات القضائية

  2022يونيو/ حزيران  1س رام اللهس 101/2022محكمة النقل الفلسطينيةس نقل جزاء رقم. 
  2021يناير/ كانون ثاني  19س رام اللهس 229/2020محكمة النقل الفلسطينيةس نقل جزاء رقم. 
 2021شباط/ فبراير  10س رام اللهس 260/2020قل جزاء رقم محكمة النقل الفلسطينيةس ن. 
  2017مارس/ آذار  30س رام اللهس 469/2016محكمة النقل الفلسطينيةس نقل جزاء رقم. 
  2020مارس/ آذار  15س رام اللهس 71/2020محكمة النقل الفلسطينيةس نقل جزاء رقم. 



 

100 
 

  2020يونيو/ حزيران  4الأردنس س 6263/2020س الحكم رقم صل  جزاء عمانقرار محكمة. 
  أغسطس/  18س الأردنس 1033/2008محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائيةس تمييز جزاء رقم

 .2008آب 
  نوفمبر/ تشرين ثاني  29س الأردنس 12/2012  16رقم  محكمة التمييز الأردنيةس تمييز جزاء

2012. 
  2018يوليو/ تموز  12س الأردنس 2107/2018محكمة التمييز الأردنيةس تمييز جزاء رقم. 
  1976ابريل/ نيسان  4قس مصرس جلسة  45لسنة  1526محكمة النقل المصريةس طعن رقم. 
  1963يناير/ كانون ثاني  1قس مصرس جلسة 31لسنة  848محكمة النقل المصريةس طعن رقم. 
  يونيو/ حزيران  15عراقس س ال2011/ت/جزاء/41محكمة تمييز البصرة الاتحادية العراقيةس قرار رقم

2011. 
 2020يونيو/ حزيران  21س الأردنس 312/2020س الحكم رقم محكمة صل  جزاء معان. 
 2020يونيو/ حزيران  21س الأردنس 312/2020س الحكم رقم محكمة صل  جزاء معان. 

 المراجع

 المراجع العربية 

 الكتب والدراسات

  2003المعجم الوسيطس دار الدعوةس إبراهيم مصطفىس. 
  للدراسات والأبحافس الرياضس إبراهيم أبو عرقوبس الشائعات في عصر المعلوماتس مركز ناين

2013. 
  في ترويج ومكافحة الشائعاتس ندوة الشائعة والحرب النفسيةس  اشعلامإبراهيم محمد خضرس دور

 .1990ية والتدريبس الرياضس الأمن المركز العربي للدراسات
  دار الكتب القانونيةس مصرس  اللبيديس الحماية الجنائية لأمن الدولةس الطبعة المانيةسإبراهيم محمود

2010. 



 

101 
 

 1981كتبو الأنجلو المصريةس مصرس اجلال خليفةس اتجاهات حديمة في فن التصوير الصحفيس م. 
 رةس عامةس مكتبة غريبس القاهأحمد بدرس الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة ال

1977. 
 ة للنشر والتوزيعس القاهرةس أحمد شوقي أبو خطوةس جرائم التعريل للخطر العامس دار النهضة العربي

1999. 
 القوميس  الأمنأحمد عبد التواب أحمد مبرومس المواجهة الجنائية لجرائم نشر الشائعات التي تضر ب

 .2018بدون دار نشرس مصرس 
  الأحكام العامة لقانون العقوباتس الجزء الأولس دار وائل أحمد عبد الرحمن توفيقس محاضرات في

 .2006للنشر والتوزيعس الطبعة الأولىس عمانس 
 س دار النهضة العربيةس مصرس أحمد فتحي سرورس الوسيط في قانون العقوباتس الطبعة السادسة

1996. 
 1991القاهرةس ر النهضة العربيةس أحمد فتحي سرورس شرح قانون العقوبات: القسم الخاصس دا. 
  والقانونس أكاديمية  الأمنأحمد مصطفى عمرس الشائعات والجريمة في عصر المعلوماتس مجلة

 .2004اشمارات العربية المتحدةس  س12شرطة دبيس العدد المانيس المجلد 
 1989ان للنشر والتوزيعس الأردنس أحمد نوفلس الحرب النفسيةس الكتاب الأولس دار الفرق. 
 محي الدين عبد العالس تجريم الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع  أسامة حسين

رقم  الجنائي المصري: دراسة تحليليةس مجلة العلوم القانونية والاقتصاديةس جامعة عين شمسس المجلد
 .2021س العدد الأولس مصرس 63

 ئعات اشلكترونية وموقف قانون أشرف رفعت محمد عبد العال خرمس المواجهة التشرياية لجرائم الشا
 .2018س بدون دار ومكان نشرس 2018 لسنة 175تقنية المعلومات المصري رقم 

  يةس أعمال ندوة الشائعات في عصر المعلوماتس مكتبة الملد فهد الأمنأكاديمية ناين العربية للعلوم
 .2003الوطنيةس الرياضس 
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 عن نشر الشائعات والآثار المترتبة عليها: دراسة  أنيس حسيب السيد المحلاويس المس ولية الجنائية
س المجلد 35س جامعة الأزهرس العدد مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطامقارنة بالفقه اشسلاميس 

 .2020الرابعس مصرس 
  إيهاب عبد المطلبس العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاءس المركز القومي للإصدارات القانونيةس

 .2009لأولىس القاهرةس الطبعة ا
  الأخباراستراتيجية المشرع الجزائري في مكافحة جريمة نشر بشير عبد العالي وعبد الكريم بلعرابيس 

س العدد المالثس 14س مجلة دفاتر السياسة والقانونس جامعة قاصدي مرباح ورقلةس المجلد الكاذبة
  .2022الجزائرس 

  2003المجلد الخامسس دار الحديثس القاهرةس جمال الدين بن منظورس لسان العربس. 
  جرجس يوسف طعمةس مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنةس الم سسة الحديمة

 .2005للكتابس لبنانس 
  جلال الدين الشيخ زيادس أثر الشائعات السياسية في تاريخ السودان المعاصرس مجلة جامعة أم درمان

 .2010س السودانس 17عدد اشسلاميةس ال
  جلال ثروتس نظرية الجريمة المتعديةس القصد في القانون المصري والمقارنس دار الجامعة الجديدةس

 .2003اشسكندريةس 
  حسام عليان الخرابشةس الآثار القانونية للشائعة في القانون الأردنيس مجلة جامعة الحسين بن طلال

 .2021س س الأردن7س العدد 3الملحق للبحوفس 
  واششاعات الكاذبة: دراسة مقارنةس مجلة  الأخبارحسون عبيد هجيج وحسن مهدي حمزةس جريمة بث

 .2018س العراقس 7س العدد 26لمجلد جامعة بابل للعلوم اشنسانيةس ا
 الأخبارأحكام التجريم والجزاء لترويج الشائعات و س خالد محمد دقانيو  حميد عبد العزيز محمد شاكر 

مجلة س والنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع اشماراتي الماسة بأمن الدولة
 .2022اشمارات العربية المتحدةس  س4س العدد 19س المجلد جامعة الشارقة للعلوم القانونية
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 فقه " في ال19-خالد بن عياض بن محمد آل فهادس المس ولية الجنائية عن "فيروس كورونا" "كوفيد
س العدد 10المجلد اشسلامي والنظام السعودي: دراسة مقارنةس مجلة البحوف والدراسات الشرعيةس 

 .2020س مصرس 106
  في عصر المعلوماتس دار أسامة للنشر والتوزيعس  اشعلامرجاء الحربيس الشائعات ودور وسائل

 .2012الأردنس 
 1995ة المعارفس اشسكندريةس رمسيس بهنامس النظرية العامة للقانون الجنائيس منشأ. 
  س 34د علوم الشريعة والقانونس المجل –رنا إبراهيم سليمان العطورس الجريمة الجنائيةس مجلة دراسات

 .2007العدد الأولس الأردنس 
  دار الفكر العربيس القاهرةس رؤوف عبيدس مبادئ القسم العام من التشريع العقابيس الطبعة الرابعةس

1979. 
 عابدينس الشائعات بين التحليل والمواجهةس القيادة العامة لشرطة الشارقةس مركز بحوف  سامي أحمد

 .2004اشمارات العربية المتحدةس س العدد الأولس 13الشرطةس المجلد 
  لىس مكتبة سامي النصراويس النظرية العامة للقانون الجزائي المغربيس الجزء الأولس الطبعة الأو

 .1983المعارفس الرباطس 
  سامي محمد هاشمس الشائعات من المنظور النفسي في عصر المعلوماتس بحث منشور في م تمر

 .2003يةس السعوديةس الأمنللعلوم  الشائعات في عصر العولمةس جامعة ناين العربية
 س 2س الجزاء الجنائيس ط2يس  ساهر إبراهيم الوليدس الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطين

2012. 
  س العدد 11جلد سيد يوسفس مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانونس المجلة القانونيةس المسحر

 .2022المانيس مصرس 
  المجلة الليبية سعد سليمان الحامديس اششاعة وعقوبتها في الفقه والقانون: دراسة فقهية قانونيةس

 .2020اس س ليبي46س العدد كلية التربية بالمر  -جامعة بنغازي س العالمية
  سعد سليمان سعيد الحامديس اششاعة وعقوبتها في الفقه والقانون: دراسة فقهية قانونيةس المجلة الليبية

 .2020س ليبياس 46العالميةس جامعة بنغازيس العدد 
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 المةس مطبعة مصرس السعيد مصطفى السعيدس شرح قانون العقوبات المصري الجديدس الطبعة الم
 .1986القاهرةس 

 الوطني الداخلي: دراسة تحليليةس  الأمنحمود عبد الجوادس تأثير الشائعات الالكترونية على سمير م
س العدد رقم 30مركز بحوف الشرطةس المجلد  –القيادة العامة لشرطة الشارقة  –مجلة الفكر الشرطي 

 .2021س اشمارات العربية المتحدةس 119
 1997اس الم سسة الفنية للطباعة والنشرس القاهرةس طه أحمد طه المتوليس جرائم الشائعات واجراءاته. 
 القيادة العامة لشرطة س مجلة الفكر الشرطيس القانون في مواجهة الشائعاتفايدس  الفتاح عابد فايد عبد

 .2015س مصرس 92س العدد رقم 24س المجلد رقم مركز بحوف الشرطة -الشارقة 
 ائعات خار  اشقليم المصريس الم تمر العلمي عادل محمود الخلقيس المس ولية الجنائية عن الش

 .2019لشائعاتس جامعة طنطناس مصرس القانون وا–السادس 
  عادل محمود علي إبراهيم الخلفيس المس ولية الجنائية عن الشائعات خار  اشقليم المصريس م تمر

 .س مصر2019مارس/ آذار  23-22نطاس القانون والشائعاتس جامعة ط
  يةس دار الفكر العربيس مصرس العبدس الدعاية والاقناع: الأسس النظرية والنماذ  التطبيقعاطف عدلي

2007. 
 1972لعراقس عباس الحسنيس شرح قانون العقوبات الجديدس الطبعة المانيةس مطبعة اشرشادس ا. 
 نفات عبد الحميد الشواربيس جرائم الصحافة والنشرس وقانون حماية حق الم لف والرقابة على المص

 .1997المعارفس اشسكندريةس مصرس  الفنية في ضوء القضاء والفقهس الطبعة المانيةس منشأة
  عبد الرحمن توفيق أحمدس شرح قانون العقوبات: القسم العامس دار المقافة للنشر والتوزيعس عمانس

2013. 
 يلية"س الجامعة عبد الرحيم بن محمد المغدوريس اششاعة وآثارها في المجتمع "دراسة وصفية تحل

 .2010اشسلاميةس المدنيةس المنورةس المملكة العربية السعوديةس 
  عبد العاطي حسام الدينس الشائعات في ضوء الشريعة والقانونس م تمر القانون والشائعاتس جامعة

 .س مصر2019مارس/ آذار  23-22طنطناس 
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 عربية السعوديةس بدون دار نشرس عبد الفتاح خضرس جرائم التزوير والرشوة في أنظمة المملكة ال
 .2006المملكة العربية السعوديةس 

  عبد الفتاح ولد باباهس تجريم الشائعة وعقوبتها في التشريعات العربية والقانون الدوليس كلية التدريبس
 .2013الرياضس 

 يروتس عبد القادر عودةس التشريع الجنائي اشسلامي مقارناً بالقانون الوضعيس م سسة الرسالةس ب
2005. 

  القسم العامس الطبعة التاسعةس مطبعة الجامعةس دمشقس  –عبود السرا س شرح قانون العقوبات
1999. 

  2013عبود السرا س شرح قانون العقوبات: نظرية الجريمةس مطبعة رياضس دمشقس. 
 بلس عدد امعة باعبيدس حسونس شخصية العقوبات الفرعية "دراسة مقارنة"س مجلة العلوم اشنسانيةس ج

 .2014س العراقس 21
  2003ية العامة للكتابس القاهرةس عزت الشربينيس قضايا تشغل الرأي العامس الهيئة المصر. 
  علي حسن الشرفيس أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارنس أعمال ندوة أساليب مواجهة

 .2001الرياضس يةس الطبعة الأولىس الأمنالشائعاتس أكاديمية ناين العربية للعلوم 
  علي حسين الشرفيس أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارنس الطبعة الأولىس مركز البحوف

 .2001يةس الرياضس الأمنوالدراساتس أكاديمية ناين العربية للعلوم 
 علي حمودةس الغلط في القانون ومدى اعتباره مانعاً من موانع المس ولية الجزائيةس مجلة حقوق حلوان 

 .2003للدراسات القانونية والاقتصاديةس العدد المامنس مصرس 
  علي راشدس القانون الجنائي: المدخل وأصول النظرية العامةس الطبعة المانيةس دار النهضة العربيةس

 .1974مصرس 
  التلفزيونية "دراسة تحليلية لنشرات أخبار  الأخبارعلي عبد الفتاح رحيمس توظين الشائعات في نشرات

س 2014س/ آب أغسط 31غاية  إلى 2014يونيو/ حزيران  1قناتي التغيير والعربيةس الفترة ما بين 
 .جامعة بغدادس العراق
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  علي عبد القادر القهوجيس أصول علمي اشجرام والعقابس منشورات الحلبي الحقوقيةس بيروتس
2002. 

 2006اية للدراسة والنشرس لبنانس ون العقوبات والجزاءس الم سسة الجامعلي محمد جعفرس قان. 
 لعربيةس القاهرةس بدون تاريخ نشرعماد محمود النجارس النقد المباحس دار النهضة ا. 
 1995سم الخاصس جامعة طنطاس مصرس عمر إبراهيم الرقادس قانون العقوبات: الق. 
 1978ر النهضة العربيةس القاهرةس والمايارية للإثمس دا عمر السعيد رمضانس بين النظريتين النفسية. 
 يةس القاهرةس عمر سالمس نحو قانون جنائي للصحافةس القسم العامس الطبعة الأولىس دار النهضة العرب

1986. 
  2013عوض متوليس اششاعة والتعرين والخطر والتاريخس دار الفكر العربيس مصرس. 
  2002حقائقس دار القلمس البحرينس عوني شاملس الشائعات أكاذيب أم. 
 فخري الحديمي وخالد الزعبيس شرح قانون العقوبات: القسم العامس دار المقافة للنشر والتوزيعس عمان-

 .2010ردنس الأ
 ية فريد نوميس حيدرة سعديس الظروف الم ثرة في العقوبة في قانون الفسادس مجلة العلوم اشنسان

 العدد المالث.س المجلد التاسع والسياسيةس
 فهد بن حمد المريس الظروف المخففة للعقوبة في القانون القطريس المجلة القانونية والقضائيةس وزارة 

 .2008س قطرس 1س عدد 2العدلس سنة 
 قافة كامل السعيدس الجرائم الواقعة على الشرف والحرية: دراسة تحليلية مقارنةس الطبعة الأولىس دار الم

 .2002نس للنشر والتوزيعس عما
  كامل السعيدس شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنةس الطبعة المالمةس دار المقافةس

 .2011الأردنس 
 1973ة الأديب البغداديةس بغدادس كرم شلبيس الراديو والتلفزيون في الحرب النفسيةس مطبع . 
  العقوبات: القسم الخاصس دار الفكر  مأمون محمد سلامةس الجرائم المضرة بالمصلحة العامةس قانون

 .1982العربيس مصرس 
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  محمد القضاة وسيرين جراداتس المس ولية الجنائية لمروجي الشائعات عبر شبكات التواصل
 .2019س العدد الأولس الأردنس 20د الاجتماعيس مجلة جامعة جرشس المجل

 لبنانس  –لنفسية الجسديةس طرابلس محمد النابلسيس سيكولوجية الشائعةس مركز الدراسات النفسية وا
2004. 

 ار البيانس بدون طبعة وتاريخ نشرمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةس الطرق الحكميةس مكتبة د. 
  1996القسم العامس عمانس  –محمد صبحي نجمس قانون العقوبات. 
  1996محمد عممان الخشتس الشائعات وكلام الناسس مكتبة ابن سيناس مصرس. 
 دار  الطبعة الأولىس سأكرم طراد الفايزس شرح قانون العقوبات القسم العامو لي عياد الحلبيس محمد ع

 .2007الأردنس  المقافةس
  2007محمد منير حجابس الشائعات وطرق مواجهتهاس دار الفجر للنشر والتوزيعس القاهرةس. 
  اشلكترونية: دراسة وصفية محمد نائل أبو قلبينس المس ولية الجزائية المترتبة على نشر الشائعات

أكاديمية التطوير  –تحليلية في القانون والقضاء الأردنيس مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوف 
مجموعة سما دروب للدراسات والاستشارات والتطوير العلميس العدد الرابعس الأردنس  –العلمي 
2021. 

 المصري والقوانين الأخرىس دار النهضة  محمد هشام أبو الفتوحس الشائعات في قانون العقوبات
 .1995العربيةس مصرس 

  محمد وجدي عبد الصمدس الاعتذار بالجهل بالقانون: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنةس الطبعة الأولىس
 .1973عالم الكتبس القاهرةس 

 1990 محمود أبو زيدس الشائعات والضبط الاجتماعيس الهيئة المصرية العامة للكتابس القاهرةس. 
  کلية س مجلة حوليةس العقـــل الفــردي والعقل الجمعـــي وأثرهمـا في نفسيـة المدعـومحمود رشاد محمدس

 .2010س مصرس 24س المجلد السابعس اشصدار المانيس العدد جامعــة الأزهر -الدعوة اشسلامية 
  نةس الطبعة المالمةس دار محمود نجيب حسنيس النظرية العامة للقصد الجنائي: دراسة تأصيلية مقار

 .1988النهضة العربيةس القاهرةس 
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  محمود نجيب حسنيس شرح قانون العقوبات اللبناني: القسم العامس دار الفتوى للطباعةس بيروتس
1975. 

  مجلة البحوف القانونية مفر  بن سعد الحقبانيس الآثار الاقتصادية المصاحبة لانتشار الشائعاتس
 .2001س مصرس 30س العدد كلية الحقوق  -لمنصورة جامعة اس والاقتصادية

 بحث في القانون الجنائيس  نظرة حديمة حول تجريم الشائعات اشلكترونيةس مفيد عبد الجليل الصلاحي
جامعة  -كلية الحقوق  س القانون والشائعات  الم تمر العلمي السنوي السادس بعنوان إلىمقدم 
 .2019/ ابريل/23-22 خلال الفترةس طنطا

  المجلد س المجلة السودانية لدراسات الرأي العاممنال محمد مرادس اششاعة طرف انتشارها ومعالجتهاس
 .2007س السودانس مركز الرؤية لدراسات الرأي العامس  2007سبتمبر/أيلول  30  1س العدد 2007

  أساليب مواجهة يةس أعمال ندوة الأمنس أكاديمية ناين للعلوم الأمنمهدي علي دومانس الشائعة و
 .2001الشائعاتس الطبعة الأولىس الرياضس 

  م من علي عطية أبو النجاس المواجهة الجنائية لجرائم الشائعات: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي
 .2013والشريعة اشسلاميةس 

 المنصورةس  ناهد زهير ديب الحرازينس المس ولية التأديبية لأعضاء البرلمان: دراسة مقارنةس دار الفكرس
 .2015الطبعة الأولىس 

  1998نسرين عبد الحميد نبيهس الجريمة المستحيلةس دار الوفاءس اشسكندريةس. 
  دراسة تحليلية في نظرية الجريمة والمس ولية : شرح قانون العقوبات القسم العامنظام توفيق المجاليس

 .2012س دار المقافة للنشر والتوزيعس عمانس الجزائية
 ية الأقدم في العالمس ترجمة: تانيا ناجياس دار الساقيس اشعلامفلير جانس الشائعات الوسيلة نويل كاب

 .2007لبنانس 
  مفاهيمه وأساليبه ومهاراتهس الطبعة الأولىس دار المكتبة الجاماية  –هالة منصورس الاتصال الفعال

 .2000للنشر والتوزيعس اشسكندريةس 
 2012الاجتماعيس دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرس الاسكندريةس  وديع ياسين التكريتيس علم النفس. 
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 رسائل الماجستير والدكتوراه 

  القسم العامس مطابع الدار الهندسيةس الطبعة الأولىس  –أشرف شمس الدينس شرح قانون العقوبات
في  . وابتسام الصال س أثر الجهل أو الغلط على المس ولية الجزائية358س ص2007القاهرةس 

 .2014مية العالميةس عمانس التشريع الأردنيس رسالة دكتوراهس جامعة العلوم اشسلا
 آثار الأعذار والظروف القانونية على العقوبة  رسالة ماجستير  سبودية سعيدةس عباس الجوهر

 .2016س الجزائر سمنشورة س جامعة أكلي محند أولحا 
 ى المس ولية الجنائيةس رسالة ماجستيرس جامعة جوهر زايد جوهر المهنديس أثر الجهل والغلط عل

 .2011القاهرةس مصرس 
  خلف جمال خلفس اعتماد الصحافة الحزبية الفلسطينية على الشائعة وأثرها على التنمية السياسية في

الضفة الغربية وقطاع غزة  حركتا فت  وحماس نموذجاً س رسالة ماجستيرس جامعة النجاح الوطنيةس 
 .2009نابلسس 

  رحمة بنت علي بن عبد اللهس الدفاع الشرعي بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنةس رسالة ماجستيرس
 .2019جامعة السلطان قابوسس سلطنة عُمانس 

  سعدي محمدس الظروف المخففة وأثرها على المس ولية الجنائيةس  رسالة ماجستير منشورة س جامعة
 .2017س بن باديس مستغانمس الجزائر عبد الحميد

  سفيان لعو س الحق في النقد بين اشباحة والتجريمس رسالة دكتوراهس جامعة الجيلالي اليابس سيدي
 .2020بلاباسس الجزائرس 

  سهام مزياني وعبد الرحمن طكومس المس ولية الجزائية للشخص عن جرائم الاضرار بالمحيط البيئيس
 .2020بوعريريجس الجزائرس  بر  –رسالة ماجستيرس جامعة محمد البشير اشبراهيمي 

  طلال الشرفاتس النتيجة الجرمية في قانون العقوبات الأردنيس رسالة دكتوراهس جامعة العلوم اشسلامية
 .2015العالميةس الأردنس 

  ي وموقف اشسلام منهاس رسالة ماجستيرس اشعلامعبد الرحمن أبو بكر جابرس الشائعات في الميدان
 .1995جامعة بغدادس العراقس 
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  عبد الرحمن حسين علي علامس أثر الجهل أو الغلط على المس ولية الجنائية: دراسة مقارنةس رسالة
 .1984دكتوراهس جامعة القاهرةس مصرس 

  عبد المهيمن بكر سالمس القصد الجنائي في القانون المصري والمقارنس رسالة دكتوراهس جامعة القاهرةس
 .مصرس بدون تاريخ نشر

  جامعة النجاح الوطنيةس رسالة ماجستيرس الوساطة والمحسوبية بين الواقع والتجريمس عصام عمرانس
 .2018نابلسس 

  فاضل محمد احمد جبل المصباحيس الشائعة أحكامها وعلاجها "دراسة تحليلية دعوية"س رسالة
 .2008درمان اشسلاميةس السودانس  دكتوراهس جامعة أم

 نقابة الصحفيين الأردنيين بالأطر الأخلاقية والقانونية  فايز مصطفى القعايدةس مدى وعي أعضاء
 .2021المترتبة على نشر اششاعة: جائحة كورونا نموذجاًس رسالة دكتوراهس جامعة م تةس الأردنس 

  لحمر فافةس إجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدوليةس رسالة
 .2014زائرس ماجستيرس جامعة وهرانس الج

  محمد عبد الكريم الدوسس جرائم المخدرات في التشريع الفلسطينيس رسالة ماجستيرس جامعة الأزهرس
 .2013غزةس 

  محمد منصور الباباس تجريم الشائعة في التشريع الأردني: دراسة مقارنةس رسالة ماجستيرس جامعة
 .2020الشرق الأوسطس الأردنس 

 س الأردني الجمهورعلى  وتأثيراتهاالشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي س النمرات مروة مصطفى
 .2019يرس جامعة اليرمومس الأردنس رسالة ماجست

 س الظروف المخففة والظروف المشددةس  رسالة ماجستير منشورة س جامعة عبد الحميد معوش عممان
 .2019س الجزائر سبن باديس مستغانم

  مس ولية الجانيس رسالة ماجستيرس جامعة العربي  ة القصد وأثرها فيالجريمة المتعديهبة ربيعيس
 .2020تبسةس الجزائرس  –التبسي 

  يحيى إبراهيم دهشانس الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية "دراسة
 .2020س مصرس جامعة الزقازيق -كلية الحقوق مقارنة"س رسالة دكتوراهس 

 س رسالة ماجستير منشورة د ملانجيتس ظروف الجريمة وأثرها في تقدير العقوبةسيوسف أحم  
 .2018 البحرينس الأكاديمية الملكية للشرطةس
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 المراجع الإلكترونية

 " شائعات عن نهاية العالم.. آخرها  5نرصد أبرز اسراء كارمس موقع بوابة أخبار اليومس مقال بعنوان
س 2023مايو/ أيار  28س تاريخ الزيارة: 2017أغسطس/ آب  9شر: س تاريخ النسبتمبر المقبل" 23"

 .akhbarelyom.com/news/newdetails/2521246/1على الرابط: 
  :3عبد الم من شرقاويس الجريمة المستحيلةس مقال منشور على موقع حماة الحقس تاريخ النشر 

-https://jordanس على الرابط: 2023نوفمبر/ تشرين ثاني  11س تاريخ الزيارة: 2022فبراير/ شباط 

lawyer.com/2022/02/03/the-impossible-crime/#_ftn11. 
 " س تاريخ احذروا الشائعاتفايز عباسس موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا س مقال بعنوان"

س على الرابط: 2023يوليو/ تموز  2س تاريخ الزيارة: 2015سبتمبر/ أيلول  14النشر: 
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=QLFv5qa650441324742aQLFv5q. 

  :مايو/ أيار  25المعنى اللغوي لكمة  إذاعة س موقع عرب ديكتس بدون تاريخ نشرس تاريخ الزيارة
 .www.arabdict.com/arس على الرابط: 2023

  بشأن جرائم زعزعة  بيان صادر عن النيابة العامةموقع النيابة العامة الفلسطينية في قطاع غزةس
ابريل/  5س تاريخ الزيارة: 2021مايو/ أيار  18س تاريخ النشر: الطمأنينة العامة وبث اششاعات

 .www.gp.gov.ps/ar/post/967س على الرابط: 2023نيسان 
  أول تعليق من الصحة العالمية حول شائعة منتشرة في س خبر بعنوان "ي اشخبار موقع رام الله

س على 2023يوليو/ تموز  2س تاريخ الزيارة: 2020سبتمبر/ أيلول  20"س تاريخ النشر: فلسطين
 .ramallah.news/post/167299الرابط: 

 المراجع الأجنبية 
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 B. Giussaini, 1997, A new media tells different stories, First Monday, 

volume 2, number 4, April, p.77. 
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